اناالا سآدم اميه هان أعال 
)۲( 


تما سلما دزیر نک دالس امان ميه : 
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رجح هذا ار 


سے اسر 2 سے ج ۱ 
شمان تن عبد اده المي 


عدالمن بن صالم الکښ 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سلبمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 


الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ 


ر سے ا ب م 
م ارم 


الحمد لله الذي جَعَل فى كَل حَلَّفٍ عَدُولّه» ينفونَ عن العلم تحريفَ 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» والصلاة والسلام على 


فهذا سفرٌ نفيس من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية له يرى النور 
لأول مرة» بعد أن حفظ الله قطعة منه من عوادي الزمان» ومن خصوم الشيخ 
حیث ترصدوا لمؤلفاته في عصره وبعد ذلك" ؛ فانه (لما حبس تفرّقت 
CE‏ 
اغ اا ر ای اا ارت نا من ردا و 
هب وهذا بُ فيه ویودعُة حتی إن منهم مَنْ فرق کتبه أو قحد فلا 
يستطيع أن يَطلبها ! ولا يقد رعلى تحصيلها ! فبدون هذا تتمزق الكتب 
والتصانيف كل تمزق)"» وقد ذكر المقریزي '")۸٤٥(‏ أن (أكثر مصنفاته 
مسوّدات لم ثبيّض» وأكثر ما يوجد منها الآن بأيدي الناس قليل من كثير» انه 
حرق منها شيءٌ کثیر» ولا قوة إلا بالله). 

ومع كل هذه الأسباب التي تؤدي إلى ضياع كتب الشيخ إلا أن الله حف ظ 


)١(‏ انظر: كتب التراث بين الحوادث والانبعاث» للدكتور حکمت بن بشير ياسين (ص 
(r—‏ 

© العقردالد ر 05۹ 

(۳) في المقفّى الكبير (ص ٥٠١‏ الجامع). 


کثیرًّا منها؛ وفي هذا یقول تلمیذه ابن رْسَیق ٤۹(‏ ۷)(: ورلا ان 
- تعالى - لف وأعان وَمَرّ َب وخرق العادة فى حفظ أعبان كب 
زتصائيقة لما آمك أحدا أن يجمعها؛ 

ولقد رأيت من حرق العادة في حفظ كتبه و جمعهاء وإصلاح ما فَسَدَ 
منهاء ورد ما ذهب منها= ا به کل منصف أن لله 
ان هو ااه له اب عر ت ا رف الال واتال 

والفضل في وقوفي على الكتاب يعود بعد الله للشيخ الدكتور/ 
POT PE e n‏ 
خت ھر کاب لیس کي نلان یی یکره ا 
اجتمعت به في مجلس فعرض على فكرة ‏ او بھی کو را ے 


a o‏ تت د تل 


سے سے ا۴ 


(1) كمانقل ذلك ابن عبد الهادي في العقود »)١٠١- ۱٠۹(‏ وقد رأيت عددًا من الباحثين 
پنسب هذا الكلام لابن غد الهاديء والذي يَظهر أنه تتمة كلاء ابن رشيق» والله أعلم. 

(۲) والشيخ عبد السلام الحصين - زاده الله توفيقا- ممن له عناية بتراث شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فرسالته العالمية (الماجستير) والعالمية العالية (الدكتوراه) تدور حول 
تراث ابن تيمية» وقد أعدَ قائمة بمؤلفات شيخ الإسلام المطبوعة نشرها في موقعه 
على الشبكة المعلومانة: 

SNS E E (۳)‏ 
أهل الحديث) لمن أر اد الاطلاع عليهاء والتأكد من بعض المواضع المشكلة. 

1 


ابن تيمية لله عقدت العزمَ على العناية به» ثم حاولت الحصول على نسخ 
اجر کاب ف اص اباسا في أوله» والخلل الموجود في 
وط وما عل اها كل جه واف م اة الجا قن ا 
المفقود وعن نسخة أخرى من الكتاب استمرت بضعة أشهر إلا أني لم أصل 
إلى نتيجة مع بذلي ما في وسعي» ولعل ذلك يتيشر لي أو لغيري فيما بعد. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك -أيها القارئ الكريم -يعتبر من أطول ما 
كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مسألة تعليق الطلاق؛ فآراؤه وحججه 
التي بى عليها قولَّهُ وردوده على أدلة مخالفيه= مبسوطة في هذا الرد» بينما 
وردت في فتاويه ورسائله الأخرى مختصرة. 

وتأتي أهمية هذا الكتاب - أيضا - في كونه جوابًا عن اعتراض فقيو من 
كبار فقهاء الشافعية في زمانه» بل قد بلغ رتبة الاجتهاد')ء وهذاالاعتراض 
يُعتبر من أقوى ما كِب في الردٌ على فتوى ابن تيمية في هذه المسألة» حتى 
رف ابن تة رده هاا مقار نة بردو د قە قر( کا اغى هدا 
المعترض -أي: السبكي - الذي بَرَرّ على أقرانه» وظهر فضلةُ عليهم في فِعلِه 
ما يعجزون عن فغْله)» وقال في موضع آخر": (وما سلكه من (التحقيق في 
التعليق) - كما سمى بذلك مصنفه - ودقق فيه من المعاني» وذكر فيه من 
الآثار» وأتى فيه من النقل والبحث بما برٌز به على غيره). 


.)۱١ص( وصفه بذلك غير واحد من أصحابه و محبيه» كما سيأّتي في‎ )١( 

(۲) (ص۷۸۹). 

(۳) (ص۹۳۳). 

(6) وقال الصفدي في الوافي بالوفيات )۲٠١ /۲١(‏ في تعداده تصانيف السبكي: = 


۷ 


ولهذا لم آجد مَل شار إلى أن ابن تيمية قد ر على ابن الرَمْلگاني 
- مثلا - مع أن الأخير قد رد على ابن تيمية ردا مطوّلا فى مجلد كبير إلا 
أن ابن تيمية لم يرد عليه ولا على غیره» رُبّما اكتفاءٌ بما رد به على السبكي» 
أو أن اعتراض | بن الزمْلَّگاني لم يكن بقوة اعتراض السبکي ج 
ا ی وو الیل او آنہ لم بطل 
الكتاب سيكون على يقين بأنه يعتبر نقضًا لكل أو غلب حجج مَنْ اعترض 
عليه» وبیانًا لقوة ما اختاره جیب 


ومن جهة أخرى؛ فإن هذا الرد يحتوي على مناقشة شيخ الإسلام ابن 
تيمية له لمسألة هي من مضايق الخلاف» والتي تتقاصر همم كثير من 
العلماء عن الولوج في خحضمها استدلالاً وترجيًاء مما دفع بعضهم إلى 
الاكتفاء بحكاية الإ جماع دون التحقيق في مدى صحة هذه الدعوى» أو 
الركون إلى التقليدء تاركين خوض غمار البحث في الأدلة التي من خلاله 
يتبين القول الراجح من المرجوح" 


= (والتحقيق في مسألة التعليق» ردا على العلامة تقي الدين ابن تيمية في الطلاق» وكان 
الناس قد عملوا عليه ردودا ووقف عليهاء فما أثنى على شيءٍ منها غير هذاء وقال: 
هذا رد فقیه) . وقال ولي الدين العراقي في الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة المكَيّة (ص 
۹) عن رد السبكي: (وقد رد عليه فيهما - مسألة الزيارة والطلاق - معًا الشيخ الإمام 
تقي الدين السبكي» وأفرد كله ذلك بالتصنيف» فأجاد وأحسن). 

)۱( كذا وصفه ابن كثير في البداية والنهاية (۱۸ / .)۲۸١‏ 

() قال أبو الوليد الأزدي في المفيد للحكام (6 / :)0٩‏ (ولا ينبغي أن ثَلقَى المسألة - 


۸ 


ومما ين أهمية هذا الكتاب: أنه مع ما تقدّم من مخالفة رأي ابن تيمية 
لجمهور العلماء أو لإ جماع المحكي وإعراض كثير من العلماء عن بحث 
هذه المسألة= إلا أن كثيرّا من كبار الفقهاء الذين كتبوا قوانين الأحوال 
الشخصية المبنية على الشريعة الإسلامية في الدول العربية قد أخذوا برآي 
اوت في الطلاق المعلق( وأفتى به كثيرٌ من المتصدين لاإفتاء في هذا 


= هكذا تلقيا تقليديًا ِن غير أن يَسمَهًا قوي القهم» ويوضحها لسان البرهان... ولا 
ينبغي لحاكم ولا لغيره أن يمد القلم في فتوى حتى يتأمل مشل هذه المعاني» فإِن 
الحكم إن لم بقع مستوضحًا على نور فكري مشعر بالمعنى المربوط اضمحل؛ 
والتوفیق بيد الله). 

(۱) قال الشيخ علي الطنطاوي في فتاواه (ص ۱۹۲) Rh E a a a‏ 
الشرعية في مصر وسورياء وأكثر البلاد التي انفصلت عن الدولة العثمانية الك 
بنيته). قال الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الفتاوى الشاذة (ص ۹۸ :)٠٠١-‏ «آراء 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذ مدرسته في قضايا الطلاق وشئون الأسرة التي قوبلت 
في زمنه وبعد زمنه بالرفض» والاتهام بالشذوذ. وتشديد الإأنكار عليه» واتهامه بمخالفة 
الإ جماع» واتباعه غير سبيل المؤمنين» إلى آخر ما عرفناه من قائمة الاتهامات السوداء 
حتی حاكمه علماء زمنه من أجلهاء وتسببوا في دخوله السجن... والآن في عصرنا؛ 
أصبحت هذه الآراء في فقه الأسرةء وفي أمر الطلاق هي طوق النجاة من انهيار الأسرة 
وتشتيتهاء بسبب تبني الأحكام التقليدية المشهورة في شأن الأسرة... ولقد تبتى آراء ابن 
تيمية كثيرٌ من العلماء في عصرناء منهم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي 
شيخ الجامع الأزهر في زمانه» في مشروعه الذي قدّمه لإصلاح قانون الأحوال 
الشخصية في مصرء ومنهم العلامة الفقيه الكبير مصطفى الزرقا ومعه عدد من كبار 
الفقهاء في مصر وسورياء في قانو: نهم لأحوال الأسرة الذي أعدّوه أيام وحدة مصر 
وسورية... وكذلك اعتمدت قوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية في عدد من البلاد 
العربية آراء ابن تيمية ومدرسته سبيلا للإصلاح والتجديد). 


۹ 


الزمان"'؛ وما ذاك إلا لحاجة الناس إلى ما َصَرّه ابن تيمية"؛ ومع هذا لم 
يكتب فى هذه المسألة ما تستحقه من البحوث العميقة المستقصية؛ مما 
يدعو إلى إبراز آدلة هذاالقول الذي تَصَرّه ابن تيمية» والنظر في قوته 
وضعفه» والجواب عن أدلة المخالفين له"'. 


(r) 


)١(‏ فمنهم: الشيخ حسنين محمد مخلوف كله (مفتي الديار المصرية) حيث أشار في 


فتاويه إلى أنه بعد صدور القانون رقم )٠٠(‏ لعام ۱۹۲۹م والذي نص في المادة 
لثانية منه على أن (الطلاق غير المنجّز لا يقع إذا قَصَدَ به الحَمْلَ على فعل الشيء أو 
تركه لا غير)؛ فالفتوى على ما جرى عليه العمل في القضاء الشرعي مع مخالفته 
للمذهب الحنفي. ومنهم: الشيخ أحمد شاكر مله (القاضي بالمحاكم الشرعية ثم 
عضو المحكمة العليا) في كتابه نظام الطلاق (ص )۷١‏ إلى تبني رأي ابن حزم في 
المسألة. ومنهم: الشيخ عبد العزيز ابن باز مله (مفتي المملكة العربية السعودية) 
فقد كان يأخذ بقول ابن تيمية في القضاء والإفتاء. 

وأتمنى أن يقوم أحد طَلاب العلم الجادين بجمع أسماء المفتين بهذا القول قبل 
وبعد ابن تيمية على غرار ما قام به الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله العمير في كتابه 
(تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة). 

وقد بر الله قَسَمَّ ابن مي حيث قال في رسالة أرسلها لبعض تلاميذ شيخ الإسلام 
يستحثهم على العناية بكتب ابن تيمية وانتساخها (ص ٠١١‏ من الجامع): (ووالل 
- إن شاء الله - ليقيمنٌ الله سبحانه لِتَضر هذا الكلام ونَشره وتدويِه وتفهمه 
واستخراج مقاصلِء واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب 
آبائهم. وهذه هي سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده» والذي وقَعَ من هذه الأمور 
في الکون لا يحصى عدده غير الله تعالى). 

اهرك ار ر رن ف ي الا رف ا د ر ار اا 
المملكة العربية السعودية صدر بالأغلبية بوقوع الطلاق المعلّق» ومع ذلك ففتوى 
مَنْ تقلد منصب الإفتاء على خحلاف هذا القرار» ومثله ما فعله مفتى الديار المصرية 
السابق كما في التعليق السابق. ۰ 


۱ ٠ 


للك قت م املا هاا النص الذق طهر امن إشكال 
المسألة» حيث يرجح الباحث قول الجمهور ثم ما يَلبث حتى يقول بقول ابن 
تيمية ! فقد ذكر الدكتور وهبة الزحيلى فى كتابه الفقه الإسلامى وأدلته (۷/ 
)١‏ الخلاف في المسألة وأدلة كل قولي» ثم قال: (وفي تقديري أن القول 
الأول هو الأصح دليلا'ء لكن يلاحظ أن الشبّان غالبًا يستخدمون اليمين 
بالطلاق للتهديد لا بقصد الإيقاع» وها بحا ت الى الول الال 
لا سيما وقد أخذ به القانون في مصر رقم ۲١(‏ لسنة ۱۹۲۹)» وفي سورية؛ 
فنصت المادة الثانية من القانون الأول والمادة )۹١(‏ من القانون الثانى 
على الأخذ برأي ابن تيمية وابن القيم: لا يقع الطلاق غير المنجُز إذا لم 
يقصد به إلا الحث على فعل شىء» أو المنع منه» أو استعمل استعمال القَسَّم 
لتأكيد الإخبار لا غير). 

كما تأتي أهمية هذا الكتاب من أن موَلَفه إمام من كبار أئمة المسلمينء 
وتمكنه العلمى يَشهد به الموافق والمخالف» وتراثه مله من أنفس ما 


(۱) وهو قول الجمهورء والذي تَصَرَه السبکي. 

(۲) وهو القول الذي اختاره ابن تيمية. 

(۳) القانون الأول المراد به: القانون المصري. والقانون الثاني المراد به: القانون 
السوري. 

)4( قال الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام (ص ۲۹۹ الجامع): (فأصحابه وأعداؤه 
خا ضغرن لله مق ون سر عة فهمه وانة ت لا سال له وك لائر ):وفال 
في تذكرة الحمَّاظ (ص ۲۷٤‏ من الجامع): (كان من بحور العلم» ومن الأذكياء 
المخدودذو اول فاد الا ترات و ل تجن ال ار واک ما الا راد اک عاب 
الموافقٌ والمخالف). وقال ابن حجر في سؤال وجوابه ملح بآخر الرد الوافر = 


۱١ 


سطرَة علماء الإأسلام لما فيه من التحقيق والتدقيق والتحرير للمسائل 
العلميةء والكلام في هذه المسألة لا يَصَلْح إلا له ولأمثاله من الكبار الأفذاذ. 

وقد قدمت بين يدي تحقيق الكتاب عدة فصول ومباحث؛ هي كالتا لي: 

الفصل الأول: ذكر بعض المسائل الممهدة. 

الفصل الثاني: آهم الكتب المصنفة في مسألة تعليق الطلاق» وقد 
قسمت هذه الكتب إلى ثلاث مجموعات في ثلاثة مباحث هي كالتا لي: 

المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية. 

المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيمية. 

المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية. 

الفصل الثالث: دراسة الكتاب» ويشتمل على مباحث: 

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب. 

المبحث الثاني: توثيق نسبته لابن تيمية. 

المبحث الثالث: سبب تأليفه» وعلاقته بالسبكي. 

المبحث الرابع: تأريخ تأليفه. 

المبحث الخامس: منهج ابن تيمية في هذا الكتاب. 

المبخ ك السادس وضف الضخةآألخطة. 

المبحث السابع: منهجي في العناية بالكتاب» ونماذج النسخ. 


= (ص۹٠):‏ (وقد أثنى عليه» وعلى علمه» ودينه» ورَهْدِهِ جميع الطوائف من أهل 
عصره» حتی ممن کان يځالفه في الاعتقاد). وغیرها کثير. 


۲ 


الفصل الأول 
ذكر بعض المسائل الممهدة 


للقارئ شيا فشهر تهما تغني عن ذکر طرفي من حياتهما لا يقدم جديدًا؛ 
فاكتفيت بإلقاء الضوء على بعض القضايا التي أرى أهميتها كمدخل لقراءة 
هذا الكتاب”'؛ فأقول: 

المسألة التي وقع فيها الخلاف: 

قسّم الفقهاء الطلاق باعتبار حال الصيغة إلى أقسام متفاوتة من حيث 
العدد» وذلك بسبب إدخال بعض الأقسام في بعض أو التفصيل فنها؛ وهی 
فى الجملة كالتالى: 

القسم الأول: الطلاق المنجّز: وهي الصيغة المطلقة» كقول الرجل 
لامرأته: أنتِ طالق. ويُدخل فيها بعض العلماء ما إذا على الرجل الطلاق 
على أمر محقق الوجود» كقول الرجل لزوجته: أنتِ طالق إن كانت السماء 
فوقنا. 

القسم الثاني: الطلاق المضاف: وهي الصيغة المضافة إلى زمن ماضٍ 
أو مستقبل» كقول الرجل لامرآته: أنت طالق غدًا. أو قوله: أنتِ طالقٌ أمس. 


)١(‏ وأشيد بما كتبه الشيخ ياسر بن ماطر المطرفي في كتابه (حركة التصحيح الفقهي) 
عن تجربة ابن تيمية في مسار التصحيح الفقهي» وقد اقتصرت على بعض ما كنت 
آنوي كتابته فى المقدمة اكتفاء بما ذكره» فقد أتى بما فى النفس وأكثر. 


۱۲۳ 


القسم الثالث: الطلاق المعلق: وهو ما رتب وقوعة على حصول أمر 
في المستقبل بأداةٍ من آدوات الشرط؛ وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يقصد وقوع الجزاء عند وجود الشرط فهو مريد 
وقوعه؛ وهذا تحته صورٌ متعددة» ولكل صورةٍ حكمها الخاص. 

النوع الثاني: أن يقصد به الحث أو المنع مع كراهة وقوع الجزاء - وهو 
الطلاق هنا-. فهذه الصررة هى محل البحث فى اعتراض السبكي وجواب 
Ea‏ 

القسم الرابع: الطلاق المحلوف به: وهو ماأتى بصيغة القسم دون 
وبعضهم يجعل هذا القسم داخلا في القسم السابق باعتبار أنه تعليق معنوي. 

ال ا ا 


بوا كل من ابن تيمية والسبكي درجة عَلِيّةَ في العلم» حتى قال فيهما 
الصفدي في أعيان العصر”'“: (وعلى الجملة؛ فكان الشيخ تقي الدين أحدَ 
الثلاثة الذين عاصرتهم ولم يكن في الزمان مثلهم» بل ولا قبلهم من مائة 
سنة؛ وهم: الشيخ تقي الدين ابن تيمية» والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد 
وشيخنا العلامة تقي الدين السبكي)» كما أن المرّي واه اله لم یکتب بخطّ 


.)۴١١ الجامع لسيرة شيخ الإسلام (ص‎ )١( 
ولبيان موقف الصفدي نفسه من ابن تيمية والسبكي يراجع ما كتبه الباحث الفاضل‎ 
أبو الفضل القونوي في كتابه «موقف خليل بن أيبك الصفدي من شيخ الإسلام بي‎ 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية).‎ 


٤ 


(شيخ الإإسلام) إلالثلاثة هم: ابن تيمية والسبكي وشمس الدين ابن أبي 
E‏ 

ولم بقتصر الحال على أن يكونا من أفذاذ العلماء فحسب» بل قد وصف 
كل واحد مهما بأنه قد اسخحق رتبة الاجتهاد )إلا أن ابن تيمية كان أعلى 
كعبًا وأدقّ نظرًا في العلم بشهادة معاصريهما وغيرهم"» كما أنه أكثر استعمالا 


.)٠۹١ /۱۰( ذكر ذلك التاج السبكي في طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 
(ولقد افتشخر‎ :)۲۷١ وقد قال شيخ الإسلام البلقيني الشافعي في تقريظه للرد الوافر (ص‎ 
قاضي القضاة تاج الدين السبكي - رحمه الله تعا لى - في تر جمة أبيه تقي الدين السبكي‎ 
في ثناء الأئمة عليهء بأنٌ الحافظ المزي لم يكتب بخطّه لفظ (شيخ الإسلام) إلا لأبيه‎ 
ولاشيخ تقي الدين ابن تيميةء وللشيخ شمس الدين ابن أبي عمر. فلولا أن ابن تيمية في‎ 
غاية العلو في العلم والعمل ما قَرَن ابن السبكي أباه معه في هذه المنقبة التي نقلها!).‎ 

(۲) فابن تيمية قد ذكر غير واحد- كما في الجامع لسيرة شيخ الإاسلام (ص ۷9۸)-بأنه قد 
اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجههاء وبالنسبة لتقي الدين السبكي فقد أشار إلى ذلك 
بنه في تر جمته من طبقات الشافعية الكبرى »)٠٤١ /٠١(‏ وفي /٠١(‏ ۹ )دک جملة 
من المسائل التي اختارهاء ووصفه الصفدي في الوافي بالوفیات (۲۱/ )۲٠۳‏ بآنه أوحد 
المجتهدين» وذكر ابن النقيب - كما نقله السيوطي في تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد 
(ص )أنه جلس بمكة بين طائفة من العلماء فشرعوايقولون: لو قَدْر الله تعالى بعد 
الأئمة الأربعة في هذا الزمان مجتهدًا عارفًا منهاجهم أجمعين يركب لنفسه مذهبًا من 
الأربعة بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلهاء لازدان الزمان به» وانقاد الناس؛ فاتفق رأينا 
على أن هذه الرتبة لا تعدوا الشيخ تقي الدين السبكي ولا يتتهي لها سواه. 

(۳) فقد قال المزي كما في مختصر طبقات علماء الحديث (ص ۲١١‏ من الجامع): ا 
رأيتٌ مثله» ولا رأى هو مثل نفسه). ونقل ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (ص 
۸ من الجامع) عن الذهبي قولَةً: (فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه). وقال = 


0 


لآدوات الاجتهاد التى توفرت لديه عند نظره فى المسائل الشرعية؛ ولهذا تجد 
ابن تيمية أكثشر خروجًا عن مذهبه الحنبلي الذي درس في مدارسه وتلمذ 
لشيوخه» بل رَبّما قال بأقوال خارجةٍ عن المذاهب الأربعة''ء بخلاف السبكي 
فغاية ما ذكره ابنه أنه انتحل أقوالا يعترف بأنها خارج المذهب الشافعي وإن 


(۱) 


الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام (ص ۲1۹): (وإلا فلو لاطف الخصوم» ورفق بهم» 
ولزم المجاملة وحسن المكالمة؛ لكان كلمة إجماع). وقال ابن سيد الناس اليَعّمَري 
(ص ۱۸۸ من الجامع): (بررّ في کل فنّ على أبناء جنسه» ولم تر عن من رآ مثله» 
ولا رأت عينه مث تفسه). وقال الشبخ السيد أحمد بن الصديق الغماري - كما في در 
اا ار( ب ال الک ر او في العلم وقوة 
الاستدلالء وأن الثاني - وهو ابن تيمية - أعلم بمراحل). والثناء على الشيخ وعلى 
تقدمه في العلم على معاصريه كثير جدًا تجد طرفًا منه في الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام (ص ۷7١‏ - ١۷۷)ء‏ ويكفي في هذا الباب كتاب (الرد الوافر) لابن ناصر 
الدين» وكتاب (الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية) لمرعي الكرمي. 

وما أجمل ما ذكره برهان الدين ابن القيم في أول اختيارات ابن تيمية (ص :)٠١١‏ 
(لا عرف له مسألة حرق فيها الإجماع» ومن اذعى ذلك فهو إما جاهل» وإما كاذتٌ؛ 
ا 

الأول: ما يُستغرب جدا؛ فيسب إليه أنه حالف الإجماع لِنُذّورِ القائل به» وخفائه 
على كثير من الناس» ولحكاية بعض الناس الإ جماع على خلافه. 

الثاني: ماهو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة؛ لكن قد قاله بعض الصحابة أو 
السلف أو التابعين» والخلاف فيه محكي. 

الثالث: ما هو خارج عن مذهب الإمام أ حمد رنه الذي اشتَهَرَ هو - أعني شيخ 
الإسلام - بالنسبة إليه» لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم. 

الرابع: ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد وإِنْ كان 
محکيًا عنه وعن بعض أصحابه). 


۱٦ 


علاقة ابن تيمية بالسبكى: 

تربط ابن تيمية بتقي الدين السبكي علاقة مبنيّةَ على التعظيم والتقدير 
المتبادل؛ فقد كان ابن تيمية لايعَظْم أحدًامن أهل عصره كتعظيمه 
للسبكى"» وفى المقابل فقد آثنى السبكى على ابن تيمية فى الرسالة التى 
أرسلها جوابًا لرسالة الذهبي" حيث ذكر تَبَحْرَ ابن تيمية في العلم وفرط 
ذکائه» وأن قَذْرَهٌ فى نفسه أكبر من ذلك وأا 0). 

لكن هذا التعظيم والتقدير شابّه بعض الشوائب بسبب الاختلاف 
العقدي والفقهي ا اهي بکلام شدید للسبکي في ابن تيمية» 
واتهامات لا تليق بمقام السبكي - رحم الله الجميع - من مثل قوله في فتاواه 
:)۱٩۳ /1(‏ (وهذا الرجل - أي: ابن تيمية - كنت رددت عليه فى حياته» فى 
إنكاره السفر لزيارة المصطفى يا وفي إنكاره وقوع الطلاق إذا حَلَّفَ بي 


)١(‏ طبقات الشافعية الکبری ۲۲١ /۱١(‏ ومابعدها). 
وانظر ما نقله الغماري في در الغمام (ص )٠١‏ عن العراقي - ولم أجده في فتاواه - 
في سبب بقاء السبكي شافعيًا مع أنه حاز من علوم الاجتهاد ما لم يحزه إمامه ! 

(۲) نقل ذلك التاج السبكي في طبقات الشافعية الکبری (۱۰/ .)٠۹٤‏ 

(۳) حيث أرسل الذهبي رسالة يَعتبُ فيها على السبكي بسبب كلام وَقَحَ منه في حقّ ابن 
تيمية. 

(6) نقل ذلك ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة (ص ٤۷١‏ من الجامع)» وابن 
حجر في الدرر الكامنة (ص ٥٤۸‏ من الجامع)» وابن العماد في شذرات الذهب 
(ص 1۳۳ من الجامع) وغيرهم. 

.)۸ انظر: الدرَّة المضية (ص1-‎ )٥( 


ثم ظهر لي من حاله ما يقتضی آنه لیس ممن يعتمد عليه في نقل يَنفرد به؛ 
لمسارعته إلى النقل لفهمه» كما فى هذه المسألة - وهى مسألة قول الواقف: 
وقفت على أولادي» ثم أولاد أولادي ‏ ولا في بحث بُنشئه؛ ل حلط 
المقصود بغيره» وخروجه عن الحدٌ جدًاء وهو كان مكثرّا من الحفظ ولم 
يتهذب بشيخ» ولم يَرْنَّض من العلوم؛ بل يأخذها بذهنه» مع جسارته» 
واتساع خیاله» وشغب کثیر ! 

ثم بلخني من حاله ما يَقتضى الإعراص عن النظر فى كلامو جملةء وكان 
الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للرد عليه» وحبس بإجماع المسلمين 
وولاة الأمور على ذلك !ثم مات)'. 

وفي المقابل؛ فقد تكلم ابن تيمية في السبكي بكلام شديد من نحو تجهيله 
واتهامه بتحريف الكلم عن مواضعه... ونحو ذلك؛ كما سياتي في کتابنا هذا. 
تيمية - لسبيله راجِيًا من الله أجرًا أو أجرين» وهو ومنازعوه يوم القيامة عند 

موقف السبكي من مسألة تعليق الطلاق: 

كانت الفتوى السائدة المنتشرة هي القول بوقوع الطلاق المعلق مطلقاء 
سواء قصد منه القائل حثا أو منعًا أو لم يقصد» وسواء أكان كارهًا وقوعه 
(1) انظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان بن محمود الآلوسي» وكتاب (ابن 

تع رد مرا ت و اة هات للد كور جلد الد اعادو وما كال ك 

والعلماء يرذ هذا الكلام الذي ذكره السبكى - عفا الله عنه -. 
(۲) إعلام الموقعین (۳/ .)۳١۳‏ 


۱۸ 


وغیر مریلِ له آم لاء حتی أفتی ابن ت ية اله في مسألة تعليتق الطلاق عد 
فتاوى انتشرت في الآفاق واطلع عليها أهل العلم في زمانه» فرق فيها بين من 
يقصد الحث أو المنع وهو كارةٌ وقوعَ الطلاق وبين من يقصد وقوع الطلاق 
عند الشرط وكانت هذه الفتاوى سببًا في امتحانه ومنعه من الإفتاء في هذه 


الخال وات وة الوا هد 


وقد تصدّى للردٌ عليه اثنان من كبار الفقهاء في زمانه هما: ابن 
الزملكاني وتقي الدين السبكي» وكان للسبكي اليد الطولى في محاربة هذا 
القول والقائلين به» ابتداءً بابن تيمية إلى تلاميذه المتأثرين برأيه في هذه 
الا و 

وكان دافع السبكي لله في هذا الحماس (خوفاعلى E,‏ 
الأنساب» و محظوظ الأحساب؛ لما كانت تؤدي إليه هذه العظيمة» وتستو لي 
عليه هذه المصيبة العميمة)"» وهذا اظن بمثله في كبير علمه وديانته'. 


راكب ف الندغل ات ت ف لالا ما ردو هى 
الا 


(1) انظر: العقود الدرية (ص ۳۹۳ فما بعدها). 

(۲) قال النعمان الآلوسي في جلاء العينين (ص١۳):‏ (إن أكثر المنتقدين من المعاصرين 
وأشدهم في الوقوع فيه: الإإمام السبكي). 

(۳) كما ذكر ذلك ابنه في طبقات الشافعية الكبرى .)٠١١ /٠١(‏ 

)٤(‏ لجماعةٍ من أهل العلم كلمات فيمن قَدَحَّ في شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه إما جاهل أو 
حاقد ونحوهاء وهذه الإطلاقات لا يَنبغي أن رل على أفراد أهل العلم. 

() وربما تعقبه بأكثر من ذلك» لکن هذا ما وقفت عليه. 


۱۹ 


الرد الأول: وهو رذ مختصر أسماه (رافع الشقاق في مسألة الطلاق). 

الرد الثاني: وهو رد موسّمٌ أسماه (التحقيق في مسألة التعليق)» وقد ذكر 
هذا الرد والذي قبله التاج السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى /٠١(‏ 
°۸( 

ويظهر أن (رافع الشقاق) أله التقي أولا ثم بسط الاعتراض على ابن 
تيمية في كتابه (التحقيق)؛ كما أشار إلى ذلك ابن تيمية في رده هذا بقوله 
(ص۹۳٥):‏ (ولکن - والله أعلم - كان قد اعترض أولا اعتراضا مختصرًا 
ذكر فيه هذا الكلام» ثم بسط الاعتراض بماتقدم ذكره له أولا؛ فلهذا تكرر 
هذا منه)» وقال في (ص۹٠۷):‏ (ولما لم يكن الكلام فيه -أي: في الفتوى 
المعترض عليها - مستوفى ظَنٌ هذا المعترض وأمثاله أن هذا هو غاية ما في 
المسألة من النقل والبحثء فَطَّمِعَ مثل هؤلاء في رَد ذلك» وإِن كانوا مع قلته 
لم يردوه بحق» فلمًا انتشر الكلام فيها وظهر لهم بعد هذا من النقل والدليل 
ما لم يكن في هذا الجواب = تكعكع مَنْ كان يتحدى بماعنده من العلم 
والبيان» وكتموا ما كانوا كتبوه في حكم هذه الأيمان» وبلغني أن المعترض 
ها رای ع ا د غ ا لج اف الوص ع هاعر ت ها 
البسط؛ ولهذاوقع فيه ما وقع من التكرارء وأنلما رأى ماهو أبلغ من ذلك 
استعفى عن معاودة الاعتراض). 

ال الات وهو كانه مخ جا لت كل الردرة اا 
السبكي من كتابه (التحقيق)» وجعلها في مقاصد خمسة. 


(1) نشرت مصورتها ضمن مخطوطات الأزهر على الشبكة المعلوماتية. 


۲ ۰ 


وهدذه الردود الثلائة السابقة على فتوى وأاحدة e‏ 


ےو 


الرد الرابع: (الدر ة المضية في الرد على ابن تيمية). 


الرد الخامس: مؤاخذات تقي الدين السبكي على رسالة أبن تيمية 
(الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق)» انتهى من تأليفها بكرة 
نهار الأربعاء عشري شهر رمضان سنة ثماني عشرة وسبعمائة. 


الرد السادس: النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلّق("» وهذه 
الرسالة ليست ردا على فتوى معيَنة» كتبها ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من 
محرم سنة خمس وعشرين وسبعمائة. 

رهذه الردود يى حجم المسألة التي وقع فيه النزاع» ومدى الجهد 
الذي بَذَلّه السبكي في تتبع فتاوى ابن تيمية والردٌ عليها؛ فقد (جَرَدَ سيفه» 
ركف دبای ورد لز وهو آل حصیم» وش عليه وهو يَش على غير 
زيم» واب وهو الشمس التي غ عى الأبصار» وقاتلَهٌ-وكم جَهدَ - ما مُت 
البطل لعل وفي ِو ذو لقا . 


وكان السبكى يحتفى برده على ابن تيمية فى مسألة تعليتق الطلاق» فقد 
نشد لنفسه أبياتًا ذكر فيها رد ابن تيمية على ابن المطيّر الرافغى وماعابه 


)۱( هي المنشورة في مجموع الفتاوی (۳۳/ .)١۱۸۷‏ 

(۲( سيأتي وصف هذه الكتب» والإشارة إلى ما طبع منها وما لم يطبع. 

(Y۳)‏ کی و ی ا ا وا 
الرحل .)٠١١ /٠١(‏ 


۲١ 


عليه» ثم قال عن ابن تيمية(: 


سر بے 0 ~~ 


لو کان حيَايَرّی قولي ويفهمه رددث ما قال أو إِثْرَ سَبْسَبه 
كمارددت عليه في الطلاق وفي رالا را م 
وبعدهلاأرى للردفائدة هذاوجوهره مماأضن به 


وأهم ردوده وأقواها وأطولها هو رده المسمى ب (التحقيق)» فقد صار 
عمدة يحيل عليه في بعض كتبه الأخرى» كما فعل في مؤاخذاته على رسالة 
(الاجتماع والافتراق) ا وانتتخب منه وریقات کماتقدم في 
الب الت 


وقال التاح السبكي عن رد والده المسمّى (التحقيق)"': (وقد أطال 
الشيخ الإمام الوالد الكلام على هذاء وحَرَرَ مخالفته للا جماع في كتابه الرد 
على ابن تيمية في مسألة الطلاق كتاب (التحقيق) الذي هو مِنْ أجل تصان 
الشيخ الإمام)ء كما آثنى على رده هذا خصو صًا غير واحلِ - كما تقدم - منهم 
OE‏ 

ددرن السكن في رده هذا بعض العبارات التي لاتخلو من اتهام 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ( ۱° (IVV—1V71‏ دود تقب قفي الكى 
ا وسا ت مدا مرّي الحنبلي» و محمد بن جمال الندين 
الشافعي؛ وستأتي اللإشارة إليهما في (ص٦٥-‏ - (0V‏ 

O E E ED TE 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى (۲/ .)٠١‏ 

)٤(‏ انظر (ص۷- ۸) من هذه المقدمة. 


۲ 


ودخول في النیات من مثل ما قاله بعد تفه فتاوی لابن عبد السلام تُخالف ما 
eS‏ .. فمن کان هذا کلامة؛ کیف ينقل عنه نه کان بتي بعدم 
وقوع الطلاق؟! ولايحل لمسلم -فضلا عن فقيو [... بصب ]۱ نفسه 

منصب الإمامة أن يعتمد في دين الله - تعالى Mala as.‏ 
ولا أن يكتفي في نقل الأحكام الشرعية" بكل ما بلغه» فكفى بالمرء إثمًا أن 
ت E O E O‏ 
ولیس ابن تيمية ية ممن یکفی علبه مثل هذاه ولکنه لمارآی آمرا شیف ضر 
والإكثار مما يستند إليه من حق وباطل؛ لينف فى ذلك عند الضعفة وم من لا تمييز 


له؛ حتی یقع فی انفسهم هذه المسألة من مسائل الخلاف...)(. 


وهذا يشير إلى الحماس الشديد الذي بلغ بالسبكي في إنكار هذا القول 
على ابن تيمية» وقد بيه هو في رسالته التي أرسلها إلى النبي يي إن 
صت عنه - حيث قال فيها: (... ثم عاد إلى الشام - أي: ابن تيمية ‏ ثم 
بلغنا كلامه في الطلاق» وأن مَنْ علق الطلاق على قصد اليمين ثم حنث لا 
يقع عليه طلاق» ورددت عليه في ذلك... لكن الطلاق والزيارة آنا شدند 


(۱) هكذاقرآتها. 

(۲) كررها الناسخ. 

(۳) آخرج آبو داود فی سننه )٤۹۹(‏ عن أبى هريرة نة مرفوعًا: (كفى بالمرء إثمًا أن 
يدث بكل ما سمع» وقال: ولم يذكر حفص أبا هريرة. ثم قال: ولم يسنده إلا هذا 
الشيخ يعني علي بن حفص المدائني. وقد آخرج مسلم في مقدمة صحيحه (برقم )٩‏ عن 
حفص بن عاصم مرفوعًا (کفی بالمرء کذبًا أَنْ یحْدّتٌ بک ما سمع» ثم ساق إسناده من 
طريق علي بن حفص بذكر أبي هريرة مرفوعا. وصححه ابن حبان (برقم .)١‏ 

€3 التحقيق في مسألة التعلیق (۱۱ / أ)» وانظر: (۲۹/ أ). 


۳ 


الإنكار لقول ابن تيمية فيهما ظاهرًا وباطتًا)('. 
E A RAEN AA‏ 0 
n‏ 


وكان السبكي يتلم ويتأذى من القاضي ابن بُخَيخ الحنبلي - أحد تلاميذ 
ابن تيمية - حيث كان يقول برآي شيخ في المسائل التي انفرد بهاء ويحكم 
بهاء فلا ينفذ السبكي - وهو قاضي القضاة آنذاك - ما حَگّم به ولا ما رآه!(۳. 
ومثله ما حدث بینه وبين ابن القيم» فقد كان ابن القيم (متصديًا للإفتاء 
بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وجرت له بسببها 
فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره)(؟» حتى 


(1) انظرها وتعليق الآلوسي عليها في غاية الأماني /١(‏ ۳۷). 

(۲) من مجموع بخطً تقي الدين السبكي (الورقة .)4١‏ نقله الباحث الفاضل أبو الفضل 
القونوي في مقدمة تحقيقه كتاب الذهبي بيان زغل العلم (ص .)٤١‏ 

(۳) أعيان العصر للصفدي (۳/ .)٠٠١‏ 
وقد كتب هذا السبكي في مجموع بخط يده (الورقة )4١‏ حيث قال: (... ومنه ما 
اشتهر عند الخاص والعامٌ من انتحاله أقوالّ ابن تيمية في كل شيء» ووقوفِه عندهاء 
وتمسكيه بهاء وحكمه بهاء سواء أكانت مذهبًا أم لاء هذا في الأحكام الفرعية َع 
ذكر الاعتقادات التي يبه فيهاء وما يقال نسأل الله العافية والسلامة). نقله الباحث 
الفاضل آبو الفضل القونوي في مقدمة تحقيقه كتاب الذهبي بيان زغل العلم (ص 
(٤‏ 

.)٥۲١٤ / ۱۸( ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية‎ )٤( 


۲٤ 


اصلح بينهما الامير سيف الدين بن فض ٤‏ 
في مسألة الطلاق» ولم يتبيّن لي ممن كان هذا الإيذاء والامتحان» وإن كان 
يغلىب على الظنٌ أن السبكي طرف في الموضوع» فهو قاضي القضاة في 
زمانه» وله حوادث مع غير ابن کثیر"'. 
وهذا من جانب السبكى يعتبر موقفًا متصلبًا فى مقابل غيره من العلماء 
ممن لم يوافق ابن تيمية على ما ذهب إليه إلا نهم اعتذروا لابن تيمية» 
واعتبروا أن المسألة لا تحتمل هذه المفاصلة الشديدة؛ وهذاشىءٌ مما 
قال الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام (ص ۲۷١‏ من الجامع): (وإن أنتَ 
عذرت الأئمة في معضلاتهم» ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته؛ فقد أقررت 
على نفسك بالهوى وعدم الإنصاف! 
... لا يؤتى من سوء فهم» بل له الذكاء المفرط ولامِنْ فلو علم» فإنه 
بحر زخار» بصير بالكتاب والسنةء عديم النظير في ذلك» ولا هو بمتلاعب 
بالدين» فلو كان كذلك» لكان أسرع شيءٍ إلى مداهنة خصومه» وموافقتهم 
ومنافقتهم. 
)١(‏ البداية والنهاية .)0١١١ / ٠۸(‏ 
(۲) طبقات الشافعية لابن قاض شهبة (۳ / 1 ونقله ابن العماد في شذرات الذهب 
(7/ *(. 
(۳) النصوص المنقولة كثيرة» لكني أتجتّب عبارات محبي الشيخ وأعدائه» وأختار من 
آقوال مَنْ لا يوافق الشيخ على فتواه هذه. 


۲ ۵ 


ولا هو يترد بمسائل بالتشهي» ولا يفتي بما اتفق» بل مسائله المفردة 
يتج لها بالقرآن أو بالحديث أو بالقياس» ويبرهنها ويناظر عليهاء» وينقل 
فيها الخلاف» ويطيل البحث؛ E El‏ فإن كان أخطاً 
فيها؛ فله أجر المجتهد من العلماءء وإِنْ كان قد أصاب فله أجران). 


وقال شيخ الإسلام صالح بن عمر البلقيني الشافعي في تقريظه للرد 
الوافر (ص :)۲۷١‏ (نعم؛ قد تسب الشيخ تقي الدين ابن تيمية لأشياء آنكرها 
عليه معاصروه» وانتصب للرد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في مسألتي 
الريارة والطلاق. .. وكل حل يؤخذ من قولو ويترك» إلا صاحب هذا القبر - 
يعني: النبي ب-٠‏ والسعيد من عدت عَلَطَانهُ وانحصرت سَمَطًائة. ثم إن 
الظنٌ بالشيخ تقي الدين أنه لم يَصدر منه ذلك تهورًا وعدواتًا - حاشا لله -. 
بل لعله لري رآه» وأقام عليه برهاتًا). 

وقال الشيخ زين الدين عبد الرحمن التَفهِي الحنفي في تقريظه للرد 
الوافر (ص ۲۸۲): (وإنماقام عليه بعض العلماء في مسألتي: الزيارة 
والطلاق» وقضيته وقضية مَنْ قامَ عليه مشهورة» والمسألتان المذكورتان 
ليستا من صول الأديان» وإنما هما من فروع الشريعة التي أجمع العلماء 
NEA EE‏ 
في المسألتين بطريق الاجتهاد» وقد ناظره م مَنْ أنكر عليه فيهما مناظرة 
مشهورة» بأدلة يختاح مَنْ عارضه فيها إلى التأويلء وھا لی ببب فان 
المجتهد تارة يحطى وتارةيُصيب» وهو مثاب على اجتهاده وإ كان 
مخطتًا). 


۲٦٢ 


وقال الشيخ بدر الدين العيني الحنفي في تقريظه للرد الوافر (ص 
۸): (ولم يكن بحثة فيما صَدَرَ عنه في مسألتي الزيارة والطلاق إلاعن 
اجتهاد سائغ بالاتفاق» والمجتهد في الحالتين مأجور مثاب» وليس فيه شيء 
مما يلام أو يعاب...). 


ونقل النعمان الآلوسي في جلاء العينين (ص٠)‏ عن والده - صاحب 
تفسير روح المعاني - أنه ذكر في رحلته المعَنْونَة ب (نزهة الألباب) لمن دَكَرَ 
له بأن ابن تيمية له مخالفات للأئمة الأربعة في بعض المسائل الفقهية. 
قال: (شبهته في تلك المخالفة بحسب الظاهر قوية» وله في بعض ذلك 
سلف» كما يَعرفه مَنْ تتبَحَ المذاهب ووقف. ثم ذکر بأنْ شيخًا لوالده رأى 
تر جمة لابن تيمية» فقال: قد َه السبكي. فقال: كم من جليل عَدَامِن ذه 
عصريه يّبكي؛ فآ من أكثر المعاصرين» فهم بأيدي ظلمهم لحباب القلب 
عاصرین). 

موقف ابن تيمية من مسألة تعليق الطلاق: 


عاس اس ماو ا فی ت نبلي» ودرس على كبار فقهاء الحنابلة 
من أهل بيته وغيرهم» ثم درس في المدارس الحنبلية» وكان يقرر المسائل 
وفق مذهبه» ثم ترقى في درجات العلم حتى صار يفتي بمايقوم الدليل عليه 
عنده دون التزام بمذهب معيّن”'» مع معرفته التامة بالمذاهب الأربعة» بل 
ومعرفة بمذاهب السلف وما حدث بعدهم من الخلف'. 


(1) انظر: الجامع لسيرة شيخ الإأسلام ابن تيمية (ص .)۷١۸‏ 
(۲) انظر: أعيان العصر للصفدي (ص ۳٤۸‏ من الجامع). 


۷ 


ومسألة تعليق الطلاق كأي مسألة من مسائل الفقه التي يقررها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» مرت بمراحل في حياته باه 

المرحلة الأولى: في أول حياته حيث كان يُفتي بان الطلاق المعلّق يقع 
عند وجود الشرط» كما هو مذهبه الذي تربّى في مدارسه وعلی مشایخه('. 

المرحلة الثانية: بحث المسألة بتتبع المرويات» وكتب الخلاف» 
والتحقق من الإ جماعات المنقولة والنظر تى الأدلة والمقاصد الشرعية... 
انتهت به إلى تبني القول بالتفريق بين الطلاق المعلّق المقصود به الحث أو 
المنع وبين غيره» لكن مع ذلك لم يكن يفتي بها ولا يشهرهاء ربما کان هذا 
لإكمال التأمل والنظر فيها ومناقشتها مع علماء زمانه» وقد استمر هذا التأمل 
والنظر عشرين عامًا حتى بدأ يفتي بهذه المسألة ويشهر قولة فيها ! قال 
السبكي في التحقيق ۲٠(‏ | اي ا كف هة السا ارم 
عشرين سنة قبل أن بُظهرها). 


المرحلة الثالثة: هى مرحلة الإعلان برأيه فى المسألة وإشهاره والافتاء 


(1) قال ابن تيمية في رده على السبكي (ص١١٤):‏ (فإنٌ المجيب - أي: ابن تيمية - لم 
يكن هذا القول مما تَرَبّى عليه» ولا له فيه غرض يميل لأجِلو إليه» بل كان يعتقد 
خلافه ويفتي دائمًا بخلافه» لكن لما نظر ورأى الحق لم يجز له أنيقول خلاف ما 
تبين له» والله سبحانه وتعالى يعلم وعباده المؤمنون الذين هم شهداء الله في الأرض 
أنه لم يمل إلى قول إلا قصدًا لاتباع الحق الذي بعث به الرسول إا من جهة قيام 
الحجة به وإيجاب الله ورسوله عليه ألا يقول على الله إلا الحق» وأن يَردّما تنازع 
لمرد ال ارول م 

(۲) في التحقيق: (أظهرها)ء ولعل الصواب ما ثبت 


۸ 


به» واستمر على ذلك عدَة أشهر)» حتی انتشرت فتاواه فى مسألة تعليق 


الطلاق في الآفاق واطلع عليها آهل العلم في زمانه وتداولوها. 

المرحلة الرابعة: كر اللخط على ابن تيمية والقيل والقال» فنصحه بعض 
المحبين بترك الإفتاء فيها فامتثل هذه النصيحة". وفي هذه الفترة ورد الأمر 
السلطاني بمنع ابن تيمية من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق» والأمر بعقد 
مجلس له ا ا 
السلطان» ونودي بذلك في البلد. 

المرحلة الخامسة: العودة إلى الإفاء في المسألة» وكان يقول: لا 
يسَعني كتمان العلم! واستمر على ذلك حتى ورد الأمر من السلطان فيما 
يتعلق بعودة الشيخ إلى الإفتاء في هذه المسألة» فأحضر مع جمع من القضاة 
والفقهاء وعوتب على فتياه بعد المنع» وأكَدَ عليه المنع من ذلك. 

والذي يَظهر أن الشيخ استمر على إفتائه» ومثله كان طلاَبَة؛ فن 
الذهبي"' أشار إلى أن تلاميذ ابن تيمية بقوا على الإفتاء بها 

المرحلة السادسة: الأمر بسجنه وكان هذا في يوم الخميس الثاني 
والعشرين من رجب سنة عشرين وسبعمائة» واستمر مسجونًا خمسة أشهر 
وثمانية عشر يومًا» حيث ورد المرسوم السلطاني بإخراجه» فأخرج يوم 


(۱) تحديد المدَّة مستفاد من كلام الذهبي في تاريخ الإسلام (۷/ 10۵ (. 
(۲) انظر: العقود الدرّة (ص ۳۹۳) ا 1710( :م 
O‏ في عرضو 


۲۹ 


المرحلة السابعة: الاستمرار في الإفتاء بها إلى أن (صار إلى ربه» وهو 
مقيمٌ عليهاء داع إليهاء مباهل لمنازعيه» اذل لَه وعِرْصَةٌ وأوقالةُ لمستفتيه؛ 
DE E‏ من أربعين فتيا)'. 


وهذاالرأي الذي اختاره ابن تيمية ونافحَ مِنْ أجلي وصَبَرَ على 
الامتحان» وكلام الفقهاء في عرضه =لم يكن من بادئ الرأي الذي قد 
يتراجع عنه المفتي سريعًاء فليس هذا القول مما تربى عليه» ولا له فيه غرض 
يميل فيه لاجله» لكنه نتيجة تأمل طويل أعلنه بعد عشرين عامًاء ثم صار يفي 
به بلسانه وقلمه» وح O o‏ 
مسائل كبار لا تحتملهاعقول أبناء زمانه ولا علومهم)" وإلا فليس هو 
ممن يتسرّع في الإفتاء حتى يمحخص الأدلة ويستفرغ الوسع في الببحث 


)۱( إعلام الموقعين (ه | 04( 
وهذا العدد الضخم من الإفتاء بهذه المسألة حصل للشيخ عبد العزيز بن باز بقل 
في مسائل الطلاق عمومًا؛ كما ذكر ذلك الشيخ محمد الموسى في كتابه (جوانب من 
سيرة اللإمام عبد العزیز بن باز) (ص ۲۹۳) حيث قال: (ولقد جمعت فتاوى الطلاق 
الصادرة بتوقيع سماحته» وبلغت سبعًا وعشرين آلف فتوى طلاق تقريبًا؛ هذا زيادة 
على فتاواه التي لم تُسجّل» كفتاواه لما كان قاضيًا في الدلم وفتاواه قبل ذهابه 
للجامعة الإسلامية» وفتاواه الشفويةء أو الخاصة التي لم تسجّل !)» وهذه حصيلة 
أكثر من ستين سنة من الإفتاء في الطلاق (ص ۲۸۸). 

(۲) قاله الذهبي في الدرة اليتيمية (ص ٤١‏ تكملة الجامع)» وعنه أخذها ابن الوردي كما 
في تتمة المختصر في أخبار البشر (ص ۳۳١‏ الجامع). وفي تاريخ ابن الوردي 
(۲/ ۲۹) تفصيل أطول. 


۳٠ 


والنظر بعد اللجأً إلى الله" فإذا ما لاح له وجه الصواب الذي لا يجوز له 
مخالفته قال به وأفتی» ولو أدّى ذلك إلى سجنه وعقوبته"'. 

وهذا دأبه فيما يحتاجه الناس وتبيّن له فيه الحق» كما قال بعد بحثِ 
طويل في مسألة طواف ألحائض”: (هذا هو الذي توجّه عندي في هذه 
اا ا و ن 
واحتياجهم إليها علمًا وعملا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلام 
لغيري؛ فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به» فإن يكن ما قلته صوابًا 
فهو حكم الله ورسوله والحمد لله» ون يكن ما قلته خطاً فمني ومن الشيطان 
والله ورسوله بريئان من الخطأء وإن كان المخطى معفرًاعنه..). 

فابن تيمية له رؤيته المغايرة لرؤية السبكي في هذه المسألة» فالقول 
بوقوع الطلاق المعلّق أدّى إلى قيام سوق المحلّلين الملعونين» ووقوع 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك: ما قاله في تفسیر آیات أشکلت (۲/ 0۹۷): «قد تدبّرت الربا 
مراتِ» عودًا على بدي وما فيه من النصوص والمعاني والاثار؛ فتبين لي ولا حول 
e‏ دان انا راا - 
كتمان العلم). العقود الدرية (ص .)۹٤‏ 

)۳( مجموع الفتاوی ê3 / ۲٣(‏ 
(©) يضف ابن القيم في إعلام الموقعين )٥ ٤١ /٥(‏ طرفًا منها بقوله: (فَعْطْلّت لفتاواه مصانع 
التحليل» وهدمّت صوامعه وبيَعّه وكسدت سوقه» وتقشعت سخائب اللعنة غنلى 
المحللين والمحلّل لهم من المطلقين» وقامت سوق الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار 
السلفيةء وانتتشرت مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام للطالبينء 

وخر من حبس تقليد المذهب المعين به مَنْ كرْمَّت عليه نفسّة من المستبصرين). 


۲١ 


الحرج والمشقة لكثير من الناس؛ فمنهم مَنْ يفارق امرأته مع كراهته 
مفارقتهاء ومنهم مَنْ يرغب في امرآته ولا يرى طريقا إلا التحليل فيلجأ إليه 
مع کراهته له» ومنهم مَن یکره فراق امرآته ویکره التحلیل فیقیم مع امرأته 
ا و 

وا a‏ وان ل اقسائل ن الان الا الي 
فيها ما بين أجر وأجرين» كما أن الفتيا والقضاء بها سائغ'ء بل إنّه ينقل 
اتفاق الأئمة الأربعة على عدم جواز نقض حكم مَنْ حَكَم بعدم الوقوع0؛ 


(۱) انظر ما ذکره في (ص۳۲). 

(۲( ونقل بو الوليد الأزدي في المفيد للحكام (6 / ۹۸): (وسئل الفقيه القاضي أبو 
الفضل ابن النحوي كله عن مسألة الأيمان اللازمة. 
فأجاب بأن قال: المسألة خلافية مظنونة» ومن رحمة الله على الحَلق أن المسائل 
المظنونة التي أدركتها آراء الأئمة لم يقّف الله - تعا لی - على الخطا فيها أحدا؛ إما 
مصيرًا إلى أن الحق في واحیِ وإما مصیرًا إلى أن كل مجتهد مصيب» ولكن استأثر 
الله بتعيينه تكليف المجتهدين للتحويم حولَه؛ فمن أصاب فله أجران: أجرٌ الاجتهاد 
وأجرٌ الإصابةء ومَنْ أخطأ فله أجر الاجتهادء الذي هو استفراغ الوسع في طلب 
الحادثة). 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۳/ .)٠۳١‏ 

.)۱٤۹- ۱٤۸ /۳۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۱٤۹- ۱٤۸۰۱۳۹ ۰۱۳۰١ ۱۳۳ /۳۳( مجموع الفتاوی‎ (0) 

.)۱۳١٣- ۱۳٤ /۳۳( مجموع الفتاوی‎ )1( 


0 


فالمجتهدون يُقَرْون إذا عِمَّت النصوص'. 

وهو یری أن مِنْ (آیات ما بَعَتَ به الرسول ا أنه إذا در مع غیره على 
الوجه المبيّن ظهر النور والهدى على مابُعتَ به» وعلم أن القول الآخر 
دونه)» و (ما تنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق فإنك تجدالأقوال فيه 
رل فة اسا واغال: وقول فيه خدامٌ واحتيال» وقول فيه عله 
واعتدال)(. 

وکان حاصل ما رد به عليه معترضوه ‏ كما ذكر ابن القيم في إعلام 
الموقعين (۳/ ۴ ب (أربعة أشاء: 

أحدها: - وهو عمدة القوم - أنه خلاف مرسوم السلطان. 

والثاني: أنه خلاف الأئمة الأربعة. 

والثالث: أنه حلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: 
(إن أبرأتني فأنتِ طالق) قَمَعَكَتُ). 


.)٠١ / ( جامع المسائل‎ )١( 

.)٤۳ ٤١ /۳۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) بل حكى السبكي الإجماع في هذه المسألة نقلا عن غيره؛ إلا أن ابن تيمية بين أنه لا 
إجماع في المسألةء وابن تيمية ممن يعتني بمسألة تمحيص الإجماعات لكثرة مايقع 
فيها من الخطأء وفي الوقت ذاته يكثر من بيان أنه ليس لأحر أن يقول قولًا لم سبق إليه. 
انظر: مجموع الفتاوى ٤(‏ / 7 ۲)1۹ / ۱( جامع 
المسائل »)٤٤١ /۸( )٤٠١١ ١٤١١ /١(‏ الصفدية /١(‏ ۲۸۷))» المسائل والأجوبة 
(ص »)١٩‏ رفع الملام (ص ۲) الإ خنائية (ص »)٤9۸‏ بغية المرتاد ( ص ۳۹۲). 

.)٥١ /۳۳( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 


۳ 


yT:‏ ك 


والرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول» فلايَمَتَ 
إل). 

وربما آشار بعضهم إلى أن الاحتياط في هذه المسألة هو بالأخذ بقول 
الجمهور إلا أن لابن تيمية نظرته الفاحصة في القول بالاحتياط؛ فالاحتياط 
في الجملة مشرو عنده فيمايمكن فيه الخروج من الخلاف 
(والاحتياط أحسن ما لم بض بصاحبه إلى مخالفة السْنةء فإذا أففى إلى 
ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط)"ء و (الاحتياط... ليس مشروعًا في 
تحليل ما كان محرمًا بيقين» وهذه المرأة محرمة على الأجانب بيقين؛ فمن 
أوقع الطلاق بها مع الشك فقد أَحَلّ الحرام بالشك» وهذا لا يجوز بالاتفاقء 
وأما إذا أمر بالتكفير مع الشك فليس فيه إلا أمر بعبادة ةيشك في وجوبهاء ولا 
ريب أن مَنْ سك في عبادة عليه فاحتاط بأدائها کان مما و ادا مر الام 
بان بحتاط لنفسه فيؤدي ما يشك في وجوبه کان محستا في ذلك لم يکن 
هذا بمنزلة من يحرم المرأة عليه ويحلها للأجنبي بالشك, فإنه لايقدر أحد 
أن يقيم حجة على وقوع الطلاق المحلوف به)'. 


)١(‏ وقد قال بمثل ما اختاره ابن تيمية جماعات من العلماء قبل ابن تيمية وفى عصره 
كذلك. 

)٥۲۱۰۵٦ ۲۳ /۲۱()۲٦۹۲ /۲۰()٥۱۲ /۱١( )۸۱ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
YEE TOCTTASVYECVV Vos J TOTATVTETIV ITY 
/۲( جامع الرسائل‎ ) ۳ / ٦( )۳۱۸۰۲۸۷ /۲( الفتاوی الکبری‎ .)۲۲۳ /۳٣( 
.)٤۸٤ / ١(ةدمعلا شرح كتاب الطهارة من‎ »)٠١١ المسائل والأجوبة (ص‎ ),٤١ 

(۳) المستدرك على مجموع الفتاوى .)٤١ / ١(‏ 

(6) الرد على السبكي (ص۷۲١).‏ 


٤ 


وفي الجملة فقد أقام ابن تيمية نحرًا من ثلاثين دليلا على صحة هذا 
اقول (ولم يكن مع حصومه ما يَرُذُونَ به عليه أقوى من الشكاية إلى 
السلطان» فلم يكن له برد هذه الحجة قبّل» وأما ما سواها فبينَ فساد جميع 
حججهم» ونقضها أبلغ نقض). 

والمسألة لا زالت جديرة بالبحث والبسط (ليختار العاقل مايوجب 
الإإنصاف» ويختار جوابًايقدم به على رب العباد» ولا يختار شيًا حمية 
ورياءً؛ فن الدنيا مفروغ منهاء» وهي زائلة؛ فيتخذ لنفسه ما يَصلح لِرَمْيو» 
وليتخذ جوابًا يقف به بين يدي الله - عزو جل - حين يقف حاسرًا عريائا 
مكشوف الرس حيران؛ فالدنيا جميعها لا تساوي فلسًاء ولينصف حيث 
يحق الإنصاف» ولا يقل في المسائل باجتهاد نفيه؛ فإن العلماء رعاءٌ على 
دين الله» والراعي مسئول عن رعيته» فإنه إذا أبصر يوم القيامة يوم الحسرة 
والندامة - الأهوال والأمور وديوانه = ابح الحق» وخلى الفجور؛ ولست 
أقول هذا في هذه المسألةء بل في جميع المسائل؛ والحذرَ كل الحَذرِ من أن 
يبيح ما حرم أو يحرم ما حلل» أو يتكلم في صفات الله بغير علم» أو يقول ما 
يَخرح به عن الإسلام)(. 


.)١١۳ /۳( قاله ابن القيم في إعلام الموقعین‎ )١( 
.)٠٤١ /٠( إعلام الموقعين‎ )۲( 
.)۲۱۹ خاتمة کتاب (سیر الحاث) لابن المبرد ( ص‎ )۳( 


۲"۵ 


الفصل الثاني 
المؤلفات فى مسألة تعليق الطلاق 

اعتنى العلماء _ رحمهم الله بذكر مسألة تعليق الطلاق ضمر 
مصنفاتهم الفقهية والحديثية» إلا أن التصنيف المفرد فيها ما زال قليلا 
فحاولت جمع ما أستطيع من شتات هذه الكتابات من فهارس المخطوطات 

وقشّمت ما وقفت عليه إلى ثلاث مجموعات فی ثلاث مباحث؛ هى 
0 

المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية: 

كب ابن تيمية في هذه المسألة شيًا كثيرًّا ما بين فتوى ورسالة وجواب 
على اعتراض؛ جاء بيان ذلك فى قوله: (وقد بسطت أقوال العلماء فى هذه 
المسائل وألفاظهم» ومَنْ تقل ذلك عنهم» والكتب الموجود ذلك فيهاء والأدلة 
على هذه الأقوال في مواضع خر تبلغ عِدة مجلدات)' وقال ابن القيم في 
إعلام الموقعين ١(‏ | اا فط ل و صر ما 
قارب ألفي ورقة). فإحصاء كتابات الشيخ اله في هذا الباب متعدّر» لكن 
حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق؛ وإليك بيان ما وقفت عليه منها: 


| - الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق"» صححها وعَلّى عليها: 


- وقد كتب الشيخ على بن محمد العمران- وفقه الله تعريقا بهذه الرسالة‎ (Y۲) 


۲٦۹ 


محمد بن أحمد سيد أحمد» طبع في مكتبة السوّادي للتوزيم''. 


۲ لمحة المختطف فى الفرق بين الطلاق والحلف» طبعت ضمن 


مجموع الفتاوی (۳۳/ ۷و تفل بتحق ق عبد العزز ن آ جحد 


الجزائري في دار الراية للنشر والتوزيع"'. 


۳ القاعدة الخامسة من كتاب القواعد الكلية (النورانية) (ص ٤٤٤‏ - 


.)١‏ وهي قاعدة متعلقة بالأيمان والنذورء وهذا الموضع من كتابات ابن 
تيمية يعطي تصورًا واضحًا لتقرير ابن تيمية مسائل الأيمان والنذور. 


لن 
۰ 
2 


(۱) 


٤‏ - مسألة في رجل قال لزوجته: على الطلاق ما تروحي لبيت ابوك 
... إلى آخره؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة 


وبمخطوطتها النفيسة» نَسَرّه في مجلة الدارة /١(‏ ۳۷/ 0۷)» وفي مواقع الشبكة 
المعلوماتية بعنوان: التعريف بمخطوطة نفيسة لرسالة (الاجتماع والافتراق في 
مسائل الأيمان والطلاق) لشيخ الإسلام ابن تيمية» ثم طْبَعَهُ ضمن كتابه (بحوث 
ومقالات في العلم والتراث) نشر دار الوعي (ص ۱۷ -۳۹). 

كتبَ السبكي على هذه الرسالة بعض المؤاخذات» ستأتي الإشارة إليها ضمن 
المؤلفات في الرد على ابن تيمية. 

ولها نسخ خطية عثرت عليها في بعض الفهارس؛ فمنها نسخة في المدرسة العمرية 
الظاهرية تحت رقم (۹١۳)ء‏ ونسختان ضمن مخطوطات جامعة أم القرى برقم ١(‏ / 
)١٠١ ١‏ ومصدر نسختي جامعة أم القرى مكتبة جامعة برنستون بأمريكا وهما 
برقم واحد (۱۳۷۷)» وقد ورد في معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم 
ما يلي: نسخة بمكتبة الأوقاف العامة )١۳۸١۳( )٤ / ٩1۷٤(‏ كتبت النسخة الأو لى 
عام »)٠١١۳(‏ والظاهرية برقم (۷۲) كتبت النسخة عام .)4۳١(‏ 


(۳) علق المحقق: (كذا في الأصل بالرفع ملحونًا من السائل). 


۷ 


.)١٠۳ / الرابعة‎ 

ه - مسألة في غلام حلفَ بالطلاق الثلاث آنه لم يخدم عند إنسان... 
إلى آخره؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / 
1۱( 

٦‏ - مسألة فيمن حلف بالطلاق ألا يفعل شيئًا ثم أراد أن يفعله؛ طبعت 
هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / (TT‏ 

۷ مسألة في رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هتيهة بقدر مايمكن فيه 
الكلام؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / 
٥‏ ) وكذلك فى الفتاوى العراقية .)۷١ /١(‏ 

۸ - مسالة تسمى البغدادية'». تشتمل على مسائل متعلقة بالطلاق» 


)١(‏ كذا ورد تسميتها في الفتاوى العراقية» وقد ذكر د. علي الشبل في كتابه (الأثبات في 
خطرطات الأتمة صن ٠)‏ م م خطرطات ابن تة (السالة البخدادية قينا 
او ی و ی غ ار ا 
في مر کز المخطوطات بالکویت» »١ / ٠۲٤‏ حط قديم)» ولم أقف عليهاء فيحتممل 
انها هذه. 
وقد ذكرها الصفدي في أعيان العصر (ص )١۸‏ والوافي بالوفيات (ص ١۳۸)ء‏ 
والكتبي في فوات الوفیات (ص .)۳۹٩‏ 
وفي هذه المسألة ذكر الشيخ فيما يتعلق بإيقاع الثلاث تعزيرًا: (وهذه المسائل 
عظيمة؛ وقد بسطنا الكلام عليها في موضع آخر في أكثر من مجلدين» وإنما هنا 
عليها هاهنا تنبيًا لطيفًا)؛ فاللهم يسر العثور عليه. 

۳۸ 


والفتاوى العراقية (۲/ »)۸٠ ٤‏ وفي مجموع الفتاوى (۳۳/ ٤‏ وما 
بعدها) طرف منها. 

٩‏ - مسألة في الفرق بين الطلاق الحلال والطلاق الحرام'“؛ طبعت 
ضمن مجموع الفتاوی (۳۳/ 0(« والفتاری الکبرئى »))٦ /٣(‏ والفتاوی 
العراقية (۲/ ٠٠۹٤‏ إلى نهاية الكتاب)"'. 

١-فتوى‏ في الطلاق الثلاث استطرد فيها إلى مسائل تعلق بالطلاق 
والنذر المعلّق بالشرط» والحلف بالعتاق أو الطلاق؛ طبعت هذه الفتوى 
ضمن مجموع الفتاوی /١۲(‏ ۳). والفتاوی الکبری(۳/ ۲۰۷)» 
والفتاوى العراقية (۲/ .)۷٠١١‏ 

١١‏ مسألة في الرجل يلف بالطلاق على شيءٍ آنه لا يَفعله ثم يفعله؛ 
ضمن جامع المسائل (المجموعة السابعة / ٥‏ وكذلك ضمن مجموع 
طبع بتحقيق حسين عكّاشة» بدار الفاروق الحدية للطباعة والنشر. 

١‏ _فصل: إذا قال الرجل: على الطلاق لأفعلنٌ كذا أو لا أفعله... فهل 
يقع به طلاق؟» طْبعَ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص .)٤١٤‏ 


)۱( كذا عَنْونَ لها في الفتاوى الكبرى» ويحتمل أنه من صنيع المحقق. وفي مجموع 
الفتاوى والفتاوى العراقية: فصل مختصر فيما يحل من الطلاق ويحرم» وهل يّلزم 
المحَرّم أو لا يّلزم؟ 

(۲) توجد نسخة من الرسالة في معهد المخطوطات في باكو بأذربيجان» كما في منتخب 
مخطوطاته المطبوع (ص )٤٤‏ ورقمه في المعهد ٤٠١١(‏ -4)» ويوجد لها صورة 
في مركز جمعة الماجد برقم .)٥٦۳(‏ 


۲۹ 


- فصل: والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع... 
طبع هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص »)٤۲۷‏ وهو مطبوع 

-فصل: ومَنْ حَلَّفَ على زوجته بالطلاق الثلاث لا تفعل كذ 
ففعلت... إلخ» طبع هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص 
«(oY‏ والمستدرك على مجموع الفتاوى (° / 0( 

٠‏ فصل: وإذا حَلَفَ بالطلاق الثلاث: أن أحدًا من أرحام المرأة لا 
يطلع على بيته...» طبع هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص 
«(oYA‏ والمستدرك على مجموع الفتاری (° / ۹). 

١‏ فصلٌ: إذا حَلَفَ بالطلاق أو غيره: أنه لايّدخل دار فلان...» طبع 
هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص .)٥١۳‏ 

۷ -فصل: إذا حلف الرجل بالحرام» فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذ 
والحل علي حرام لا أفعل كذاء وما يحل للمسلمين يحرم على إن فعلتٌ كذا 
ونحو ذلك وله زوجة؛ ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف... 
إلخ. طبع ضمن مجموع الفتاوی (۳۳/ ))۷٤‏ والفتاوی الکبرى (۴/ 
٩)؛)‏ وقد تقل هذه الفتوی الآلوسی فی جَّلاء العينين (ص .)۲١۷‏ 

۸-الرد الكبير على من اعترض على ابن تيمية في مسألة الحلف 
بالطلاق» وهو کتابنا هذا . 


(۱) انظر تعليق الشيخ ناصر الفهد في صيانة مجموع الفتاوى (ص ۹( 
(۲) سيأتي وصف المخطوط والكلام عليه فى الفصل الثانى: دراسة المخطوط. 


٠ 


۹-مؤاخذة ابن حزم في الإجماع؛ طبع عِدَّة طبعات باسم (نقد 
مراتب الإ جماع) ملحقا بمراتب الإ جماع لابن حزم» وهو ضمن جامع 
المسائل (المجموعة الثالثة / .)٠١ ۳۲١‏ وقد علق ابن تيمية على كلام 
ابن حزم فیما یتعلق بالطلاق إذا حرج مخرج الیمین؛ آیلزم آم لا؟ 

٠‏ في الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلانًا؛ ذكره الصفدي في أعيان 
العصر (ص )"١۸‏ والوافي بالوفيات (ص .)۸١‏ 

١‏ -الفرق المبين بين الطلاق واليمين؛ ذكره الصفدي في أعيان العصر 
(ص )۳١۸‏ والوافي بالوفيات (ص »)۳۸١‏ وابن عبد الهادي في العقود 
الدرية (ص ۳۹۲)'» والكتبي في فوات الوفیات (ص »)۳۹١‏ كما ذكره 
ابن رجب في ذيل الطبقات (ص )٤۸۳‏ باسم (الفرقان بين الطلاق والأيمان) 
ووصفه بآنه في مجلد لطيف. 

١‏ الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة؛ ذكره الصفدي في أعيان 
العصر (ص )۳١۸‏ والوافي بالوفيات (ص »)۳۸١‏ وابن عبد الهادي في 
العقود الدرية (ص ۹۲"). 

۳ -التحقيق في الفرق بين الأيمان والتطليق؛ ذكره الصفدي في أعيان 
العصر (ص ۳°۸) والوافي بالوفيات (ص ١۳۸)ء‏ والكتبي في فوات 
الوفيات (ص »)۹١‏ كما ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص 
۲ ووصفه بأنه قاعدة كبيرة نحو أربعين كراسة -» وابن رجب في ذيل 


(1) ووصفها بأنها قدر النصف من تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان والذي هو في 
أربعين كراسة. 


٤١ 


الطبقات (ص )٤۸‏ باسم (تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان) ووصفه 
بأنه في مجلد کبير. 

۴ -مسائل الفرق بين الحلف بالطلاق وإيقاعه والطلاق البدعي 
والخلع ونحو ذلك؛ ذكره الصفدي في أعيان العصر (ص )١۸‏ والوافي 
بالوفيات (ص ١۳۸)'ء‏ وابن عبد الهادي فى العقود الدرية (ص "(٦١‏ 
والكتبي في فوات الوفیات (ص .)۹۰١۵‏ 

6 اعا جع اا الما د هان 
عبد الهادي في العقود الدرية (ص ۳۹۲) ووصفها بأنها في مجلد لطيف. 

١‏ -اللمعة؛ ذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص ۳۹۲)ء 
ويحتمل أنها تصحيف من (اللمحة) وهي لمحة المختطف في الفرق بين 
الطلاق والحلف» كما بيّن ذلك الشيخ علي العمران - وفقه الله - في حاشية 
تحقيقه للعقود نقلاً من هامش إحدى مخطوطات الكتاب. 

كما أني عثرت على بعض المخطوطات في بعض كتب الفهارس ولم 
أتحقق من كونها متعلقة بتعليق الطلاق أم لا؛ ومن ذلك ما يلي: 

| -الافتاء بمسألة الطلاق؛ نسخة خطية محفوظة ضمن مخطوطات 
جامعة أم القرى برقم ١(‏ / مجاميع)» ومصدر النسخة المكتبة الظاهرية. 


( 0 تاقار الضغدى إلى اما در ت عر فج 

(۲) حيث قال: وله في مسائل الطلاق والخلع ومايتعلق بذلك من الأحكام شيءٌ كثير 
ومصنفات عديدة» بض الأصحاب من ذلك كثيرّا» وكثيرٌ منه لم يبيّض» و مجموع 
ذلك نحو العشرين مجلدًا. 


۲ 


١‏ - رسالة في الطلاق؛ نسخة محفوظة ضمن مجاميع المدرسة العمرية 
الظاهرية برقم .)٤۷٩(‏ 

۳ رسالة في الطلاق؛ نسخة محفوظة ضمن مجاميع المدرسة العمرية 
الظاهرية برقم »)٥١١(‏ وقال المفهرس: لعلها لابن تيمية. 

٤‏ - نقض جواب الطبرسي في مسألة الطلاق؛ لها عدة نس في الظاهرية 
برقم ٩۹۹(‏ مجامیع) و (۳۸۳۰)» بعض هذه النسخح فی )٥(‏ ورقات» وبعضها 
فی )۳١(‏ ورقة !» وقد جاء فی إحدی النسخ زيادة (لما كان بمصر مسجوتًا)» 
ولم يتضح لي كونها في تعليق الطلاق أو الطلاق الثلاث. 

المبحث الثانى: المؤلفات فى الرد على ابن تيمية: 

الا ال ف ارول ا ب ال انالد ان 
الرَمْلگاني الشافعى"» كتبها رداعلى قول ابن تيمية بالاكتفاء فى تعليق 
الطلاق على وجه اليمين بالكفارة عند الحنث؛ ذكره ابن كثير في البداية 
والنهایة (۱۸ / )۲۸٦‏ ووصفھا بأنھا مجلد کبیر» كما ذکرها صاحب كشف 
الظنون )۷٤٤ /١(‏ وأفاد بأن ابن الزملكاني رنَبّها على ثلاثة فصول: في 


(1) انظر: الأثبات في مخطوطات الأئمةء للدكتور علي الشبل ( ص .)۲٤١ ۸٦‏ 

() وقد ذكر الحبشي في معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي (۲ / 
۹Q‏ بحث ابن تيمية والزملكاني في مسألة الطلاق» ولم يتضح لي هل هو هذا أو 
کتاب آخر؟ 


A8 


. A67 
الدَرَهٌ المضيّة في الرد على ابن تيمية» لتقي الدين السبكي» طبعت‎ - 
وله نسخة خطية في جامعة (برنستون)‎ »)۱١٤۷( بمطبعة الترقي عام‎ 
بالولايات المتحدة"» وهو في فهرس (خزانة التراث) من إصدارات مركز‎ 

الملك فیصل برقم .)۳۹٤۷۱(‏ 

۳ رافع الشقاق في مسألة الطلاق» لتقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكى» ذكرَه ابر المؤلف فى تر جمته لوالده من طبقات الشافعية الكبرى 
/۱١(‏ ۸؛) وقد بحشت عنه فلم أجده. 

٤‏ التحقيق فى مسألة التعليق؛ لتقى الدين على بن عبد الكافى 
السبكى» يوجد صورة من المخطوط غير كاملة فى مكتبة الملك فيصل 
تحت رقم (0)۱۱۸۸۷7. 


۵ه - مختصر التحقيق في مسألة التعليق؛ لتقي الدين السبكي» وهو 
اختصارٌ من كتابه المطوّل في الرد على ابن تيمية المسكّى ب (التحقيق في 
مسألة التعليق) يوجد صورة منه على الشبكة المعلوماتية ضمن مانُشر من 
المخطوطات الأزهرية وهي تحت رقم ۸٤١(‏ مجامیع - زکي »)٤۱۷۳۱‏ 
وجاء في وصفها أنها بقلم معتاد بخط العلامة الشيخ علي بن محمد 


(1) يحتمل عندي أن صاحب كشف الظنون اطَلَّمَ على نسخة من (الدرة المضيًة) والتي 
من تأليف السبكي منسوبة خحطأً إلى ابن الزملكاني» بدليل أن وصمَّه هذا منطبق تماما 
على کاب السکی. ۰ 

(۲) صورت مكتبة الملك فهد الوطنية مخطوطات هذه الجامعة. 

(۳) وقد سجل الباحث/ إياد أحمد الغوح تحقيقه في رسالة علمية. 


٤ 


الأشموني الشافعي النحوي» وفرغ من تأليفها عام .)۷۲٤(‏ 

| - مؤاخدات تقي الدين السبكي على رسالة ابن تيمية (الاجتماع 
والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق)» طبعت ضمن فتاواه (۲ / ۷٦۲)ء‏ 
(نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق). 

دا ت ا کف الت اح ن ت لدا ب 
محمد الهرري المعروف بالحبشي”'» طبعته شركة دار المشاريع للطباعة 
والنشر. وقد ذكر في كتابه هذا مجموعة مسائل رد فيها على ابن تيمية 
والوهابية» ومن ضمنها مسألة الطلاق المعلق. 

المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية أو الرّادّين عليه: 

مسألة تعليق الطلاق من المسائل الكبار التى لايكاد يخلو مصنف فى 
والرسائل التي أفردت مسألة تعليق الطلاق والحلف به بالبحث أو ماكان من 
ببحوث حول مسائل الطلاق والأيمان وقد تعرضت لمسألتنا هذه أما كتب 
الفتاوى فهي زاخرة بالأسئلة الموجُهة للعلماء حول تعليق الطلاق بنوعيه. 

أولا: الكتب المتعلقة بمسألتنا: 

١-رسالة‏ في الحلف بالطلاق وغير ذلك» لمؤلف مجهول» وهي 
(N.‏ وقد رَد عليه د. عبد الرحمن دمشقية بكتابه (المقالات السنية في تبرئة شيخ الإسلام 
ابن تيمية ورد مفتريات الفرقة الحبشية)» دار المسلم للنشر والتوزيع» عام ٠٤١۸‏ . 


0 


-فتح الانغلاق في مسألة علي الطلاق» للنابلسي» ذكره الحبشي في 
معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي (۲ / 4 واشار 
إلى أنه ضمن مخطوطات الظاهرية. 

۳-النظر المحقق فى الحلف بالطلاق المعلقء لتقي الدين السبكي» 
طبع بمطبعة الترقي بدمشق سنة )۱١٤۷(‏ ضمن مجموع في مجلد» كما طبع 
LAD OC‏ 

٤‏ -أحكام تعليق الطلاق» للباحث: عاصم بن ناصر بن عبد الرحمن 
القاسم» وهو بحث تكميلي لنيل درجة (الماجستير) بالمعهد العالي عام 
(۷ 7 

٥-لمحة‏ المختطف فى الفرق بين الطلاق والحلف» مقال للدكتور: 
محمد السيد ندا» مجلة أضراء الشريعة فى عددها (۷). 

لطن لبن موه واو ق الها ا ا کور 
على بن محمود الزقيلى» المجلة الأردنية فى الدراسات الإسلامية» المجلد 
الخامس» العددالأول» عام ٠٤١١‏ ه. 

طاق العا عا فف الاس د الج عات 
النمر» مجلة الوعی الإسلامی فی عددها .)٤١۹(‏ 

۸-معطية الأمان من حنث الأيمان» لابن العماد الحنبلي» تحقيق: 
عبد الكريم صنيتان العمري» المكتبة العصرية. 


)١(‏ وقد زرت الشيخ - وفقه الله - وأطلعني - مشكورًا - على رسالته» وهي مشتملة على 


٤٦ 


- الرسالة الحلفيةء لقاضى بن قاسم العلوي القريشى» منسوخة عام 
»)٠١٤١(‏ نسخة محفوظة في محتبة الملك عبد العزيز برقم .)۴١٤١(‏ 
١‏ -الحجة القوية فى جواب الرسالة الحلفية» محمد بن جعفر بن 


١١-أحكام‏ اليمين بالله -عز وجل -دراسة فقهية مقارنة» للدكتور: 
خالد بن علي المشيقح» دار ابن الجوزي. 

١-أبحاث‏ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (۲ / ۳۴۳). 

۳-آراء ابن تيمية في مسائل الطلاق,» للباحث: عبد الله بن جاسم 
کردي الجناپی» رسالة (ماجستير) مقدمة إلى جامعة بغدادي نوفشت عام 
(۱۹۹۸ ۾( 

٤‏ - تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإإسلام ابن تيمية» 
تأليف: د. أحمد موافي» فقد ذكر اختيار ابن تيمية ثم بحث المسألة بحم 
جيدا ٥۲۹ _ ٥٠۹ /١(‏ ط. الخامسة)» طبع لدى دار ابن الجوزي. 

٠-اختيارات‏ شيخ اللإسلام الفقهية (من أول باب الخلع إلى نهاية 
کتاب الإقرار)» تألیف: د. زید بن سعد الغنام» فقد بحث المسألة عند ذكره 


(1) ذكر هذا والذي قبله الباحث / إبراهيم بن عبد العزيز اليحيى في (ملتقى آهل 
الحديث)» وهو من المخطوطات المحفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز العامة» 
وقد قام الباحث - مشكورًا - بنشر (الرسالة الحلفية) في الشبكة المعلوماتية. 

(۲) انظر: دليل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٦۸)»ء‏ للہاحث: 
عثمان بن محمد الأخضر شوشان. 


۷ 


لاختيار شيخ الإسلام في باب الطلاق /٩(‏ ۲,) طبع في كنوز إشبيايا 
للنشر والتوزيع ضمن مجموعة رسائل. 

١١‏ -القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان 
والندون تالف 3 محمد بن عبد الله بن الحاح التمْبكَيِيٌ الهاشمي» طبع 
ا الك الیكة 

۷-- نظام الطلاق في الإسلام» للشيخ أحمد شاكر» وتحدث عن بعض 
قضايا إصلاح المحاكم» ومن ذلك الحكم في مسائل الطلاق المختلف فيها 
كالطلاق الثلاث والمعلى» طبعته مكتبة السنة. 

۸-الإشفاق على أحكام الطلاق» للأستاذ محمد زاهد الكوثري» وهو 
في أصله رد على كتاب الشيخ أحمد شاكر (نظام الطلاق)»ء ومن المسائل 
التى تعرض لها مسألة تعليق الطلاق» طبعته المكتبة الأزهرية للتراث. 

۹-الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس» لعلامة الشام الشيخ جمال 

١-أحكام‏ الحلف بالطلاق» دعر الدین اخ محمد إبراهيم» محلة 
جامعة القرآن الکریم» العدد (۱۹)» عام ٠٤١۹‏ . 

ثانيًا: الكتب المتعلقة بتعليق الطلاق عمومًا: 

بعض هذه الكتب وقفت عليه» واتضح لي أنه حاص بتعليق الطلاق 
الطلاق الذي يقصد به الحث أو المنع. 


۸ 


١‏ - تعليق الطلاق بالمجهولء» لابن شجرة التدميري» وهي ضمن 
فهرس مجاميع المدرسة العمرية الظاهرية برقم (1۷۸).. 

۲- رسالة في تعليق طلاق إحدى المرأتين بتطليق الأخرى» لابن نجيم 
.)⁄۹٩(‏ 

۳- المحرر من الآراء في حكم الطلاق بالإبراء للسمهودي» له نسخ 
كثيرة في مكتبات العالم"'» وقد ذكره الحبشي في معجم الموضوعات 
المطروقة فى التأليف الإسلامى (۲ / ۲ / بعنوان: المحرر في تعليق 
الطلاق. 

-٤‏ إتحاف البريات بالوقوف على الطلاق بالبراءات» للشيخ 
المعلوماتية ضمن مخطوطات الأزهر الشريف. 

-٥‏ القول الأحرى في وقوع الطلاق المعلّق على نفقة العِدّةٍ بالإبرا؛ 
لمحمد أمين بن حسن الميرغنى الحنفى؛ ق 
مخطوطات المسجد المكي» تحت الرقم العام .)٠٠٠١(‏ 

-٦‏ نزهة الألباب فى بيان تعليق الطلاق بخَسل الثياب لمؤلف حنف 
مخطوطات الحرم المكي تحت رقم (۲۱/ ۳۸۰۳). 


)١(‏ المكتبة الأزهرية برقم (۲۹۷۹) عروسي (۹١۲٤)ء‏ ومكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
برقم ۸٩(‏ مج» ۸ مج 1Y‏ مجح)» والمكتبة المركزية بالرياض برقم .)۲۷٠١٤(‏ 
٤۹‏ 


۷- إنباه الأنباه فى الطلاق المعلّق ب (إن شاء الله)» للك وكباني» ذكره 


الحبشي في معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي (۲ / 
۹ 


۸ تعليق لابن رجب على قول صاحب المحرر في الفقه: (فإن قال: 
أنتِ طالق طلقة إن ولدت ذكرّاء وطلقتين إن ولدت أنشى..)'» وهي 
لابن رجب" وفي مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود صورة منها. 


وهناك بعض المصنفات التي وقفت عليها ضمن فهارس المخطوطات» 
ولم يتبيّن لي هل تعرضت لمسألة تعليق الطلاق ام لا؟: 


-١‏ رسالة في الطلاق» لتقي الدين السبكي» وهي ضصمن مجاميع 
المدرسة العمرية الظاهرية تحت رقم .)0٥۲۷(‏ 


(1) ومثله ما فعله الطوفي في كتابه (الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية) (ص 
۳ وما بعدها) في ذكره جملة من المسائل الشرعية المتفرعة من القواعد العربية» 
وقد ذكره على ترتيب المحرر في الفقه» ويصدر كثيرًا من المسائل بنقل كلام المجده 
ثم يعقب عليه بالتوضيح والأمثلة وما ينبني عليه الخلاف. 

() انظر: وصفهاء وتفاصيل ما ورد في المخطوط في كتاب (ابن رجب الحنبلي وأثره 
في الفقه) (ص )۲۸٤‏ للدكتور / محمد بن حمود الوائلي. 
تنبيه: ذكر الدكتور علي الشبل في كتابه (الأثبات في مخطوطات الأئمة) (ص ٠٠۲‏ 
٠٤‏ ) مخطوطا لابن رجب بعنوان (تعليق الطلاق بالولادة)ء وأشار إلى أنها في (۷) 
ورقات» والذي يبدو أنها غير تعليقه على كلام المجد فالشاني طويل جدًامقارنة 
بهذا؛ والله أعلم. 


العمرية الظاهرية تحت رقم .)۷٠١(‏ 
۳ إحكام التحفيق 2 التعليق» لبدر الدين و 
شمس الدين د بن الحريري كانت في سنة ۷۸٩‏ ه) أولها: الح قال 
القاضي تقي الدين السبكي إلخ» وهي ضمن المخطوطات الأزهرية تحت 
رقم [ ۳۷۵ بخیت ٤٤0۷٥‏ ]. 


0 ای اوی الوق ان اھ ررر رج قن 
ا ا وی ا ا 
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الفصل الثالث 
دراسة المخطوط 


ویشتمل على مباحث: 

المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب: 

هذا الكتاب ثابت النسبة لابن تيميةء ويد على ذلك ما يلى: 

| - أن تلاميذ ابن تيمية ومن ترجم له ذکروا أن له ردا مطولاً على من 
اعترض عليه في مسألة تعليق الطلاق» ومادة هذا المخطوط كذلك؛ فقد 
نَصَرَ قول ابن تيمية» ورد على من اعترض عليه. 

وممن أشار إلى رد ابن تيمية على السبكي: 

أ - ابن عبد الهادي (ت )۷٤٤‏ فى العقود الدرية (ص ۳۹۳) حيث قال: 
وله في ذلك - أي: الحلف بالطلاق ‏ جوابٌ اعتراض ورد عليه من الديار 
المصرية» وهو جوابٌ طويل في ثلاث مجلدات» بقطع نصف البلدي. 

ب ابن القيم (ت )۷١١‏ في إعلام الموقعین (۳/ )۳١۳‏ حيث قال 
عن شيخه: (فنقصَ حجَجَّهم وأقام نحوّا من ثلاثين دليلا على صحة هذا 
القول» وصنف في المسألة قريبًا من ألف ورقةء ثم مضى لسبيله راجِيًا من الله 
أجرّا أو أجرين» وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون). 

وكأن المقصود هنا هو تابنا هذاء وفی (ه / :)٥٤١‏ (... فب فساد 
جميع حججهم» ونقضها أبلغ نقض» وصتَفَ في المسألة ما بين مُطوّل 


o۲ 


ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة...) إلخ= بيان جميع ما كتبه في هده 
المسألة. 

ج تاج الدين السبكي (ت )۷۷١‏ حيث قال في طبقات الشافعية 
الكبرى ...(:)۱١۹١ /٠٠١(‏ وهذا الرد الذي لابن تيمية على الوالد لم يقف 
علیه» ولکن سمع به؛ وأنا وقفت منه على مجلد). 

ودا یرال اه اکر مر مجاه کا یرال ان الادالرل 
مفقود قديمًا» حيث شن بعض الناس حربًا على ابن تيمية وكتبه ورسائله 
وفتاویه وتلامیذه مما ادى إلى فقدان بعضها. 

د ابن رجب (ت )۷۹٩‏ في ذل الطبقات )٥۲۳ / ٤(‏ عد جملة من 
مؤلفات ابن تيميةء وذكر منها: الرد الكبير على من اعترض عليه فى مسألة 
الحلف بالطلاق ثلاث مجلدات'. 

E a E‏ يببة في الاستدلال 
وردوده» حیث یستخدم عبارات ونقول تتکرر في کثیر من کتبه بلفظها لا 
ih SSP‏ 

e Se E 
هذا الرد.‎ 


(1) وانظر: المنهج الأحمد للعليمي (ص 1١١‏ الجامع)ء والدر المنضد له (ص 11۹ 
الجامع). ) 


of 


٤‏ أن المؤلف كان يفتي بما عليه جمهور أصحاب المذاهب ومنهم 
المعترض ححتى تبيّن له الحق» وقد أشار إلى هذا في (ص١١٥٤)‏ حيث قال: 
(فإنَ المجيب لم يكن هذا القول مما تربًّى عليه ولاله فيه غرض يميل 
لأجله إليه» بل كان يعتقد خلافه ويفتي دائمًا بخلافه» لكن لما نظر ورأى 
الحق لم يجز له أن يقول خلاف ما تين له...) إلخ» وهذا- والله أعلم - هر 
ما حصل لابن تيمية في مراجعته واجتهاده في بعض المسائل التي احتاج لها 
الناس عندما كثر التحايل والتحليل في عصره. 

ه أن التاج السبكي في تر جمته لوالده في الطبقات (۱۰ / )٠۹١‏ أشار 
إلى أن ابن تيمية قال عن والده في رده عليه: (لقد برَرَّ هذا على أقرانه)» وهذه 
العبارة موجودة في هذه القطعة التي بين يدينا حيث قال (ص۷۸۹): (.. كما 
ادعى هذا المعترض الذي برَرَّ على أقرانه» وظهر فضله عليهم في فعله ما 
بعجزون عن فعله)» وقال في (ص"4۳): (وما سلكه من (التحقيتق في 
التعليق) - كما سمّى بذلك مصنفه - ودقق فيه من المعاني» وذكر فيه من 
الآثارء وآتى فيه من النقل والبحث بما برٌز به على غيره). 

- أن التاج السبكي ذكر أنه لم يطلع إلا على مجلَدٍ منه» ولعل ما وقف 
عليه هو الجزء الذي بين يديك؛ بدليل ما كر في الفقرة السابقة. 

۷ أن ناسخ المخطوط التزم ذْكْرَ صاحب الكتاب المردود عليه ب 
(المعترض) وقد اتضح أن الكتاب المردود عليه هو كتاب للسبكي؛ كما 
التزم ذكر صاحب الرد وصاحب الفتوى التي رد عليها السبكي ب 
(المجيب)» والفتوى المردود عليها لابن تيمية؛ فهذا دليلٌ على أن المجيب 
هو ابن تيميه. 
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اد الها دت ع اء تل صاب لالض 
عليها مما لا يمكن أن يقوله إلا صاحب الفتوى؛ فمن ذلك: 

أ- ما ذكره في (ص٠۱۷):‏ (وابن تيمية يجزم بذلك» ويباهل عليه من 
يباهله» بل يباهل على هذا وعلى أن هذا القول هو القول الذي بعث الله - عز 
وجل - به رسوله؛ فليقم هذا وأمثاله فليباهلون على أن هذا لم يقله أحد من 
السلف والخلف» ونه خطاً مخالف لشرع الله ورسوله لا). 

ب ما ذکره في (ص۲۸٤):‏ (. . وقد تقدم أن هذا سوء فهم منه (أي 


المعترض)» لم يخطر ببال المجيب أن أحدًا يفهم من كلامه هذاء فإنه لم 
ال مادا ماي رار ر دا اتم ما باد ا 


أن المؤلف أشار إلى كتاب له في (نقد مراتب الإجماع))» ولم 

أجد من انتقد إ جماعات ابن حزم في مصنف مستقل إلا ما ذكر عن ابن تيمية 
أ أن ما أشار إليه المصنف هنا موجود في نقده مراتب الإجماعء). 

Fe N hr 

N ONA OOD EEE 

العمر؛ حيث حرر كثيرًا من المسائل المشتبهةء وفند الإجماعات المدعاة 


(۱) انظر صفحة رقم .)١۲٤١٦۲۳(‏ 
(۲) انظر: جامع المسائل (۳/ .)۳۳٤ ٣۳۳۳‏ 
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وخاض غمار قد اراتا ودر ت اچ عتا ى ر اغ ى ها 
المسألةء وأشار إلى بسط بعض المسائل في موضع آخر... وغير ذلك مما 
يشير أن كاتب هذ الرد رجل كير" في السَنٌ له باعٌ طويل في العلم مع تفنن 
E‏ 

ج - ما أشير إليه من دلائل تؤكد نسبته لابن تيمية لا غير. 

٠١‏ أن هذا الكتاب رذ على السبكي'» ولم أجد - بعد تتبع - مَنْ ذكِرَ 
أنه رَد على المعترضين على ابن تيمية في مسألة الحلف بالطلاق إلا ثلاثة؛ 
2 

١‏ -يوسف بن محمد السرَّمَرْي الحنبلي (ت ١۷۷)ء‏ وقد سى رَده: 
(الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية)» وهذاالرد عبارة عن 
قصيدة في مائة واثنين وخمسين بيتا عارص بها قصيدة السبكي التي كتبها 
بعد اطلاعه على كتاب ابن تيمية (منهاج السنة النبوية)"ء وأشار فيها إلى 
بعض المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام ومنها: مسألة الحلف 
بالطلاق. 

وقد ذَكَرّت كتب التراجم طرفا من قصيدة السَرَمُري» وطبعت فيما بعد 
كاملة"؛ وهي لا تنطبق على تابنا هذا. 


(1) وسيأتي بيان أدلة كون المعترض عليه هو السبكي في (ص۹٥).‏ 

(۲) ذكر هذه القصيدة التاج السبكي عند تر جمته لوالده في طبقات الشافعي (1 / .)٠١١‏ 
(۳) بتحقيق صلاح الدين مقبول» نشر مركز (أبو الكلام) للتوعية الإسلامية» الطبعة 
الأولى عام .٠٤١١‏ 
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- محمد بن جمال الدين الشافعي اليمني (ت؟)» وهي قصيدة رد 
فيها على قصيدة السبكي السابقة» في مائة وعشرة أبيات» وقد ذكر هذه 
القصيدة الآلوسي في جلاء العينين (ص ۳۲)ء ثم طبعت مستقلة مع قصيدة 
السرمُرّي؛ وهي کسابقتها لا تنطبق على کتابنا هذا. 

۳ -يوسف بن أحمد بن إبراهيم (ابن أبي عمر) المقدسي الحنبلي (ت 
۸) وقد سمّى رَده: (الرد على المعترضين على ابن تيمية فى الطلاق)؛ 
ولا يصح نسبة هذا الكتاب له لما يلي: ۰ 

أ- أن المقدسي ولد عام ( ۰ أو )۷۲١‏ وناسخ المخطوط انتهى من 
نسخها في عام (٤٤۷)؛ ‏ بمعنى أن المقدسى الَا وعمره قرابة عشرين عام 
وهذاالرد لايّأى ممن هو في هذا الحمر من حيث التحريرء والإشارة إلى 
سط بعض المسائل في مواضع أخر. . وغیر ذلك مما شیر إلى أن کاتب 
الرد رجل كبير لسن والعلم كماتقدم. 

- أن صاحب الردٌ ذكر كتابًا له في نقد إجماعات ابن حزم» ولا 
يعرف لابن أبي عمر مؤلفٌ في هذا الباب. 

ج -أني لم أجد من وصف رد ابن أبي عمر بما يوضح لنا المسألة التي 
رد عليها؛ هل هي الطلاق الثلاث أو تعليق الطلاق أو غيرهما؟ وهل هو رد 
على السبكي أو غيره؟ 

اض انات أبي عمر له مزيد عناية بمسألة (الطلاق الثلاث) فقد 
صتف فيها عدّة كتب منها (التحفة والفائدة ی 
طلاق الثلاث واحدة) و (الرد على من قال إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد 


O0۷ 


يقع ثلانًا) و (الرسالة إلى ابن رجب في الطلاق الثلاث)؛ فيحتمل أن هذا 
الرد هو على ذات المسألة''؛ والله أعلم. 

١‏ أن ابن القيم ذكر في إعلام الموقعين )٥٤١ / ٥(‏ عن ابن تيمية: 
(وصار إلى ربه» وهو مقيم عليهاء داع إليهاء مباهل لمنازعيه»ء باذل نفسه 
وعرضه وأوقاته لمستفتيه)؛ والمجيب يطلب المباهلة كما في قوله 
(ص ٠‏ ۱۷): (وابن تيمية يجزم بذلك» ویباهل عليه من یباهله» بل یباهل على 
هذا وعلى أن هذا القول هو القول الذي بعث الله - عز وجل به رسوله؛ 
فليقم هذا وأمثاله فليباهلون على أن هذا لم يقله أحد من السلف والخلف» 
وأنه خطاً مخالف لشرع الله ورسوله با). 

وقال في (ص۹٦١):‏ (وأما المثبت للخلاف فيحلف الأيمان المغلَظة 
ويُباهل مَنْ بُباهله على أن الخلاف موجودٌ في الأمة من سلفها وخلفها في 
وقوع الطلاق وفي التكفير). 

المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب: 

لم يكن ابن تيمية الله ممن يعتني بتسمية مؤلفاته وقواعده ورسائله 
ولعلا هعافد ها الط ةو الخ هره وك الا 
والاستفتاءات التي ترذ عليه مما يصعب معه اعتناؤه بتسمية كتبه؛ فيكتفي 
تشسمتها قاغدة أو باسم البلد الذي ورد منه الاستفتاء» أو الرد على فلان 
باسم المردود عليه ونحو ذلك. 


ولهذا لم أقف على تسميةٍ واضحة لهذا الرد فيما بين يدي من مصادرء 


(1) انظر: معجم مصنفات الحنابلة (© / .)۲٤١‏ 
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حيث يكر هذا الرد فى كتب التراجم بقولهم: (وله في ذلك جواب اعتراضٍ 
ورد عليه من الديار المصريةء وهو جوابٌ طويل في ثلاث مجلدات)'» أو 
بقولهم: (الرد الكبير على من اعترض عليه فى مسألة الحلف بالطلاق)' 
وتخو ذلك وما لا ف اہ فاو لک اا عل 

ولكن من خلال الأوصاف التي ذكرها تلاميذه ومَنْ ذكرّ كتابه هذا 
اخترت أن أسميه ب (الرد على السبكى فى مسألة تعليق الطلاق)» ولعله بهذا 
العنوان يكون واضحًا فى الدلالة على الكتاب. 

قدت ا ارو ل آد الیک تفت ان تةق سالا تان الظان 
بودّة ردود» وبخصوص الفتوى المعترض عليها ألف رده المسمى (رافع 
الشقاق في مسألة الطلاق) و (التحقيق في مسألة التعليق)» وجواب ابن تيمية 
هو على أحد هذين الاعتراضين» ولم يتبيّن لي على وجه الجزم على أَيهُما 
كان جواب ابن تيمية هذا. 

ا ااا واو ا کات 
السبكي (رافع الشقاق) بدليل ما يلي: 

١‏ أن النصوص التى ينقلها المجيب فى كتابه هذا نقلا عن المعترض 
هي بنصّها كلام السبكي الوارد في مخطوط كتابه (التحقيق في مسألة 
التعليى) إلا أن بينها تقديمًا وتأخيرَا» مما يذل على أن الكتاب المردود عليه 


.)۳۹۳ العقود الدرية (ص‎ )١( 
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للسبكي ليس هو (التحقيق)ء وإنما هو كتابٌ آخرء والذي يفهم من كلام ابن 
تيمية أن كتاب السبكي (التحقيق) كتبه بعد (رافع الشقاق)» فرافع الشقاق هو 
الأصل الذي بنى عليه كتابه التحقيق”'» ولهذا حصل فيه من التقديم 
والتأخير والزيادة والتكرار ونحو ذلك. 

آ ان این ت فف ود ی عل با لمر جود کات 
(التحقيق) للسبكي قرابة )٦(‏ لوحات,» والمفقود من التحقيق لاندري كم 
يبلغ» ولحل هذا يؤكد أن الكتاب المردود عليه هو (رافع الشقاق). 


أما ما ورد في هذا الرد من ذكر كتاب السبكي (التحقيق) فيحتمل أن ابن 
i OC ERE e‏ 
الكتاب إشارة إلى أن الردً على (التحقيق) من مثل قولِه: (... وهذا قاله بعد 
o E IS‏ 
ودقق فيه من المعاني وذكر فيه من الآثار وأتى فيه من النقل والبحث بمابَرَرً 
به على غيره...)» ومثله إشارته إلى ما وقع فيه من التكرار واعتذاره عنه. 

وعلى أي حال؛ فالمناقشة التي ذكرها المعترض في کتابيه واحدة» وقد 
بسط الاعتراض في كتابه (التحقيق)» والعبارات التي ساقها المجيسب 
موجودة بنصها في التحقيق. 


(1) قال في (ص۳٩٥):‏ (قد اعترض أولا اعتراضًا مختصرًا ذكر فيه هذا الكلام» ثم بسط 
الاعتراض بما تقدم ذكره له أولا؛ فلهذا تكرر هذا منه). 
وقال في (ص۷۰۹- :)۷٠١‏ (وبلغني أن المعترض لما رأى بعض ماذُكَرَ - عَيّْرً 
الجواب المختصر -بَسَّط هذا الاعتراض هذا البسط؛ ولهذاوقع فيه ماوقع من 
التكرارء وأنه لما رآى ما هو أبلغ من ذلك استعفى عن معاودة الاعتراض). 
٦ ۰‏ 


وبسبب فقدان المجلد الأول من رَد ابن تيمية هذا لم يتضح لنا ما اسم 
الكتاب المردود عليه» ولا سبب تأليف ابن تيمية له» لكن غالبًا مايكون 
اتهامه بخرق الإ جماع» وتكثير أولاد الزناء وما صاحب ذلك من حملة 
ساطت عليه= هي السبب الرئيس في الكتابةء ثم قد يكون - أيصًا - إشارة 
من أحد محبّيه أو طلابه» أو ابتداءًٌ من الشيخ بيب 

المبحث الرابع: تأريخ تأليفه: 

هذا الرد ألَمَّهُ ابن تيمية له في دمشق قطعًاء فإ ابن رجب في 
ال :کر ار ان ت صت اء ات مر اعان فا ول ددر 
منها رده على السبكي في مسألة تعليتق الطلاقء كما أن الذاكرين لردّه هذا 
يشیرون إلى اعتراض ورد عليه من مصر. 

وقد أشار السبكي - كما تقدم - في رسالته التي أرسلها للنبي ب - إن 
Sa E‏ 
رحلته الثانية إليها"'. 


ویؤکد ما تقدم: ما ذكره التاج السك ف قات الغا الکری“ 
من أن والده (تقي الدين) حَجَ عام (۷۱) ثم قال: (وفي هذه المدة ردا 


٤۸۲( )١(‏ من الجامع). 

(۲) حيث كانت الرحلة الأولى عام )۷٠١(‏ واستمرت مدة قصيرة» والثانية استمرت من 
عام )۷١١-۷٠٤(‏ ثم عاد إلى دمشق» وفي رحلته الأخيرة صتف مصففاته التي 
ذکرها ابن رجب. 

.)17۷ /۱۰( )۳( 


1١ 


ان ای الا ابن یا ئی ااي ادن رالزباره '» وفي هذا 
إشارةٌ إلى أن الاعتراض كيب في عام (۷1۷) أو في أوائل السنة التي بعدهاء 
وذلك لأن السبكي كتب نقدًا على كتاب (الاجتماع والافتراق في مسائل 
الأيمان والطلاق) لابن تيميةء وقد أشار إلى أنه استوفى بعض المسائل في 
كتابه (التحقيق)» وكان فراغه من هذا النقد (بكرة نهار الأربعاء عشر شهر 
رمضان المعظّم سنة ثمان عشرة وسبعمائة)("). 

ومن المعلوم أن ابن تيمية كانت وفاته عام (۷۲۸)؛ فيتضح لنا - إذن - 
أن هذا الرد كُتب ما بين سنة .(VYA- ۷٠۷(‏ 

والناظر في سيرة شيخ الإسلام لته يرى أن الكلام حول هذه المسألة 
اشتد عام (۷۱۸) وما بعدها حيث أشار القاضي شمس الدين الحنبلي على 
ابن تيمية بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق» ثم حدثت بعد ذلك 
حوادث انتهت بالترسیم باعتقاله عام .٩)۷۲۰(‏ 


ناء غالى ماتقدم: يحمل أن هذا الرو أل أناء مكرثة ف الجن 
بدمشق عام (۷۲۰)» حیث کب کثیرًا من کتبه ومؤلفاته وهو فی الحبسر 2ء 


)۱( وهذا بعد رجوعه إلى دمشق؛ كما تقدم. 

(۲( فتاوى السبكي (۲ / 1۲( 

5 اف العقود الذريّةَ (۳۹۲- »)۳۹١‏ وقد مكث في سجنه هذا خمسة أشهر وثمانية 
وعشرین يوما. 

() قال ابن عبد الهادي في مختصر طبقات علماء الحديث (ص ۲١۷‏ من الجامع): 
(مع أن تصانقّةُ کان يکتبها من حفظه» وكتبَ كثيرًّا منها في الحبس» ولیس عنده ما 
يختاج إليه ويراجعه من الكتب). 


1۲ 


ونستأنس في ذلك بأن كسب التراجم لم تشر إلى أنه منع من الكتابة في هذه 
المرة؛ وهذا ما استظهره الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد ببلله برا۱ 

س 
RR eh‏ 

| -الاستدلال على مايريد تقريره من الكتاب والسنة والإجماع 
عل ار لاف ما الات إاآن ا ك ار عل اقل 
يَنظر إلى المسألة إلى أنها من المسائل الخلافية التى تقبل الاختلاف. 

أ بيان ما يحتمله كلام المخالف من المعاني الصحيحة والباطلة وبيان 
ما فيه من إجمال ونحو ذلك؛ وهذا ظاهر في مواضع كثيرة من هذا الرد؛ وقد 
بين منهجه هذا في رده على الشاذلي (ص )۱۹١‏ حيث قال: (فلهذا وغيره 
ذكر ما تحتمله الكلمة من المعاني» لاحتمال أن يكون قَصَدَ بها صاحبها 
حقاء مالم يتبين مراد فإذا تبيّن مراده لم يكن بنا حاجة إلى توجيه 
الاحتمالات)'. 


)١(‏ انظر: المداخل إلى آثار ابن تيمية وما لحقهامن أعمال (ص ۳۷)» ومقدمة الشيخ 
للجامع لسيرة شيخ الإسلام (ص E‏ 
)۲( وقال في الجواب الصحيح :)٤٤ / ٤(‏ : (فإنه يجب أن يمسر كلام المتكلم بعضه - 


1۳ 


وانظر آمثلة لذلك في کتابنا هذا (ص‌۹-۱۰۸۰۱۹٠۱١١١١).‏ 
- الابتعاد عن الانتقادات اللفظية التي لا ثمرة لها في البحث؛ فقد 
قال في کتابنا هذا (ص۹٩۷۸)‏ مجیبًا على اعتراض ذکره السبکي: (فهو مع أله 
من المؤاخذات اللفظية التي لو فتح المجيب بابها على المعترض لطال 
ارما نكما وغاة م 

وقال في (ص١٤۳):‏ (فمشل هذا الكلام وأمثاله لولا أن المعترض 
سطره لم يكن بنا حاجة إلى أن نذكره ونجيب عنه). 

ج -الثناء على المخالف فيما أصاب فيه الحق؛ فقال في كتابنا 
(ص‌۸۹۱): :وهو وإن كان قد غلط في هذه المواضع فقد أصاب وأحسن 
في قوله : (على أن هذا القول بالتحرير الذي يقوله المتأخرون وو 
الواجب الكفارة عيناً بحيث لو أتى بالذي التزمه لا يكفى - لست أعرف الآن 
دليلاً عليه» لا من خبرٍ ولا من نظرء فان هذا القول في غاية الضعف)» وقد 
أحسن في تضعيفه» بل هو خلاف الإ جماع الذي حكا الإمام أحمد» مع 


= ببعض» ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا 
تكلم به» وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر,» فإذا عرف عرفه 
وعادته في معانیه وآلفاظه» کان هذا مما یستعان به على معرفة مراده. 
وأما إذا استعمل لفظه في معنی لم تجر عادته باستعماله فيه» وترك استعماله في 
المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد 
عرف آنه يريده بذلك اللفظ بجعل کلامه متناقضاء وترك حمله علی ما یناسب سائر 
کلامه» کان ذلك تحریفا لکلامه عن موضعه» وتبدیلا لمقاصده وکذبا علیه). 

)١(‏ ومثله ما قاله في الرسالة الأكملية: (والفروق اللفظية لا تؤثر على الحقائق العلمية). 
وقال في تنبيه الرجل العاقل :)١ / ١(‏ (وبالجملة فهذه مشاحة لفظية). 


1٤ 


تحري أحمد في حكاية الإ جماع» ررد على م يجزم بالا جماع» رَأمْروله 
بأنيقول: ما أعلم خلافا). 

وقال (ص4۳۳): (وهذا قاله بعد البحث التام وما سَلَكه من (التحقيق 
في التعليق) كما سَمّى بذلك مَصَنفَه ردق فيه من المعاني» وَذَكَرَ فيه من 
الا اروا فم لواحت حاب رز ا غل غر 

وقال في (ص۸۹4۷): (قد أحسن المعترض في هذا وأصاب). 

ولهذا نظائر كثيرة مبثوئة فى ثنايا هذا الرد. 

د-الاعتذار عن المخالف فيماوقع فيه من غلط؛ فقال فی کتابنا 
(ص١۸۹):‏ (وأنا أعذر المعترض وأمثاله فى كثير مما يقولونه» لأن مر هو 
أكبر منهم علط في مواضع» وهم زادوا في الغلط؛ فتضاعف الغلط وضعفت 
معرفتهم بالكتاب والسنة ومعاني أقوال الصحابة ومن اتبعهم). 

وقال (ص۷۸۹): (كماادعى هذاالمعترض الذي برز على أقرانه» 
وظهر فضله عليهم في فعله ما یعجزون عن فعله» فإنه یتکلم کثیراً مما لا 

ولا ريب أن المقصرين في هذه المسألة معذورون لكونهم لم يجدوا 
فيها من النقل والبحث ما يصلون به إلى تحقيقهاء لكن من ر حمة الله - تعالى 
- أنهم ابتداءٌ ظنهم أنهم يصلون إلى آخرها من قريب» وأن فيها نقولاً وأدلة 
تشفيهم» فلما أمعنوا النظر والكشف و[... ]» وطالت مدة النظر 
)١(‏ بياض مقدار كلمة. 


۵ 


والمناظرة) وتبیّن لکل من الناس منھا ما لم يكن يعرفه = عَرَفَ - حينلٍ - مَنْ 
و ا عار ا ن عر تا ف ال الد الى 
بعث الله - سبحانه وتعالی - به رسوله َة اشتمال الشريعة على مثل هذه 
الحكم والآحكام التي تبين ما آنعم الله به من كمال دين اللإسلام). 

وقال (ص٠٥4):‏ (وأهل العلم والدين يّعرفون الحق ويرحمون 
الخلقء ويعذرون من خالفهم مع جزمهم بأنه أخطاً ولم يفهم» وأهل الأهواء 
والبدع يخطئون ويذمون من خالفهم» ويتكلمون فيه بالباطل؛ فتارة يكفرونه 
وتارة يفسقونه» كما يفعل الخوارج والروافض وغيرهم من آهل البدع). 

التغليظ في الرد على المخالف عندما يبلغ غلطه مبلغا عظيمًاء حتى 
قال في السبكي (ص۷۷۳): (وأما تصنيف أقوال العلماء من غير آثار تروى 
عن النبي با والصحابة والتابعين» فهذا مما أحدثه المتأخرون» لم يكن شىء 
منه في عهد السلف» وليس هذا مما يصلح له شيوخ شيوخ المعترض» فضلا 
عنه وعن آمثاله..) إلخ. 

وهذامتسق مع منهج ابن تيمية الذي حكاه هو عن نفسه في قوله(: 
(وتعلمون أيصًا؛ أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعمض 
الأصحاب واللإخوان - ما كان يجري بدمشق و مما جرى الآن بمصر -» 
فليس ذلك غضاضة ولا نقصًا في حق صاحبو ولا حَصَل بسبب ذلك تير 
متا ولا بُْض؛ بل هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرًا واه 
زكرا وأحب وأعظم» وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح 
الله بها بعضهم ببعض,» فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما 


)۱( مجموع الفتارى )۲۸ / „(or‏ 
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الأخرى» وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة؛ لكن ذلك يوجب من 
النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين). 

ومع ذلك؛ فليس المقصود من التغليظ على المخالف هو القدح فيه» بل 
(المقصود بالجواب عن اعتراضاته ليس هو ذمه والردٌ عليه» بل هو مشكور 
محمود منتى عليه مكرم لما ذكره مما استفرغ فيه وسعه... ولكنٌ المقصود: 
رَد جنس الكلام الباطل الذي يناقض مايناقضه من الهدى ودين 
ال 

أما منهج ابن تيمية في ترتيب كتابه هذا؛ فا جْيِلةٌ في النقاط التالية: 


١‏ -تقسيم الردإلى فصول ويبدأالفصل -غالبًا - بنقل عبارة 
المعترض”"» ثم يعقب عليها ببيان مراد المعترض أو مراد المجيب في 


أصل الفتوى. 
وقد يكون الجواب يحتاج إلى بسط فيقول: والجواب من وجوه» ثم 
يسوقها واحدا تلو الآخر. 


وربما آجمل الجواب» ثم شرع في تفصیله وبیانه؛ کما في (ص۳٥۲»‏ 
.(VAE (VAY «oo‏ 
N N E Ri ۲‏ 


EE 
وهذا من الأمانة العلمية؛ حيث يتم نقل كلام المعترض كاملاء وربما ذكر كلام‎ )۲( 
المجيب ثم أتبعه باعتراض المعترض» ثم تعقبه بما تيسر.‎ 
1¥ 


المجيب ذكرها في موضع بشكل مجمل وفي موضع آخر يقتضي الإطالة 
فيطيل البحث والتقرير لهذه المسألة. 

E ۳‏ فمع طول الکتاب إلا أنه لم يخرج عن 
صلب النقات ش؛ فإن تحدث عن مسألة أصولية أو فرعية فلعلاقتها بالمسألة 
التي فيها النقاش» وليس هذا بغريب عليه فقد (وقعت مسألة فرعية في قسمة 
جرى فيها اختلاف المفتين في العصر» فكتب فيها مجلدة كبيرةًء وكذلك 
وقعت مسألة في حدٌ من الحدود» فكتب فيها مجلدة كبيرةً - أيصًا- ولم 
يحرج في كل واحدة عن المسألةء ولا طول بتخليط الكلام والدخول في 
شيء والخروج من شيء» وأتى في كل واحدة بما لم يكن يجري في الأوهام 
والخواطر)(''. 

> - الفصول التي عقدها ابن تيمية فى آخر الرد تميّزت بالقَصر مقارنة 
بالفصول التي في أول الكتاب أو وسطه» وهذا عاد فى الجملة إلى أن عامة 
المباحث تقدم ذكرها تفصيلا. 

المبحث السادس: وصف النسخة الخطية: 

الكتاب ليس له إلا نسخة واحدة حسب اطلاعي» حه حفْظ أصلها في مكتبة 


(شستربيتي) برقم (1 ۰ ”` ”` - »)١‏ وقد صورتها کثيرٌ من المكت ا 


(۱) العقود الدريّة (ص .)٠٤- ١۳‏ 
برقم (۲۲۳۲۲ - ف)» ومحتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
برقم ٤١۱۳(‏ - قص). 
1A‏ 


كمايظهر هذا باستعراض فهارس المخطوطات العربية في الدول 
الإسلامية وغيرها - منسوبة خطاً للسبكي0. 

وهي نسخة جيدة مكتوبة بخط نسخي واضح» تقع النسخة في (۲۷۹) 
لوحة بترقيمي» في كل صفحة )۲١(‏ سطرًاء في كل سطر نحو عشر كلمات 
أو أكثر. ا ۰ 

يِب في أعلى اللوحة الأولى بخط مغاير لخط النسخة: (فقه)» وأسفل 
منها: (التحقيق الرد على التعليق للسبكي)» وهل هو من المفهرس أو هو 
سبب الخطاً في فهرستها؟ وفي أسفل اللوحة على الجانب الأيسر بخط 
حديث متدرج من الأعلى إلى الأسفل (عموم - ٠٠١١‏ -فقه شافعي _ 
(9٩‏ 

وتبدأ النسخة بقول المجيب جججله: (الدين ما لم یاذن به الله» وهذا ینکر 
من الدين ما شرعه اللّه...) إلخ؛ مما يدل على وجود سقط في أول المخطوط. 
والذي َرَجَّحَ لدي أن الساقط من هذا المجلد هو قَذْرُ عَشر لوحات» وذلك لأن 
الناسخ قام بتقسيم الكتاب إلى أجزاءء كل جزء يحتوي على عشر ورقات» يشير 
إلى ذلك في الجانب الأعلى من الجهة اليسرى من الورقة» ويكتب ذلك 
بالحروف» وابتدأً ذلك ر (الثاني)» ثم استمر الترقيم كل عشر لوحات. 


)١(‏ وهذا الخطأ وقح فيه - أيضا ‏ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان المزيني في كتابه 
(اتجاهات التأليف والنسْخ في مجال الفقه وأصوله في القرنين السابع والثامن 
الهجريين)ء فقد عَدّ ناسخ المخطوط - وهو الساوجي - من ساخ الفقه الشافعي» كما 
في (۱ / ۳۸۲). مع التنبيه إلى أن معلومات الكتاب والنسخة الخطية قد سقطت من 
(TA /)‏ 
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والنسخة - أيضا-رُقمت بالأرقام» ولا أدري هل هي من الناسخ آم من 
غيره» وقد سقط منها اللوحة رقم )۸٠٥(‏ حسب الترقيم الموجود في الأصل. 

وفي اللوحة الأخيرة يظهر في وسط الجانب الأيمن منها أثر ختم دائري 
الشكل» لا يمكن قراءة َقشه. 

وكتب الناسسخ في أخر المخطوط: (إلى هنا انتهى كلام المصنف 
المجيب - رحمة الله تعالى عليه -» وبه كمل المجلد الثاني)» مما يدل على 
أن المجلد الأول ما زال مفقودًا؛ وقد أشرت إلى شىء من ذلك في الكلام 
على نسبة الكتاب وبيان أن هذا الرد كبي جدًا. 

وقد حصل خلل في ترتيب بعض الأوراق في عدة مواضع» وهذا ادى 
إلى وجود إشكال في موضعين لم أستطع الوصول إلى تتمتهاء وسأشير إلى 
كل ذلك في موضعه. 

فرع من نسخها - كما ورد في آخر المخطوط يوم السبت ۳/ ٠١‏ / 
٤ه‏ أي قبل وفاة ناسخها بقرابة خمسة أعوام حيث توفي عام »)۷٤۹(‏ 
وبعد وفاة أبن تيمية بستة عشر عامًا. 

ولم يتضح لي الأصل الذي تقل منه الناسخ» وإن كنت أقول احتمالا أنه 
ربما وقف على تحط ابن تيمية(')». والذې دعانی لذلك کتابته لکلمات یظهر 
منها أنه قام برسمها كما فى الأصل”» ووجود العديد من الكلمات التى 
( وط ان تة مهو ر ال غلاق ر الان اظ الجاس تة شيع الملا اص 


(° وتكملة الجامع (ص‎ «(V1 
.)۷۹۱ ۰٤۳۹ص‎ ( انظرمثلا:‎ )۲( 


كتب عليها ما يفيد الظن» وتصحيح أو زيادة بعض الكلمات بما يفيد اطلاعه 
على نسخة أخرى مما قد يشير إلى محاولة تصحيحه لنسخته منهاء 
إا إل د تهر دارو الف ت 

ويقوي هذا الاحتمال ما ورد في هامش (۷۳/ ب) حیث کتب الناسخ: 
(حشية [ كذا ] من خط الشيخ لفظة في أصول الفقه). 

ا ان ا کک ی 
الحفظ أو غيره» يصعب معه قراءة كثير من الكلمات. 

وقد اعتنى الناسخ بتجويد نسخته» فيلحق الكلمات والأسطر الساقطة ِ 
في الهامش» ويختمها بعلامة التصحيح (صح)؛ انظر لذلك - مثلا- ما ورد 
ف ( ۳ ا پا E‏ 
الهامش (أظنه)ء وأحيانًا يرمز لذلك بحرف (ظ)» وربما كتب فوقها (لعله)؛ 
انظر لذلك - مثلا۔ ما ورد فی (۱۷/ أ /٥۷‏ اب /٦١‏ اب /٦١‏ ب 
۳ 1 ب). 

ومن مظاهر ذلك - أيضًا-: أنه عند وجود خطاً في تقديم كلمة على 
كلمة ين ذلك بحرف (م) فوق الكلمتين؛ انظر لذلك: ما ورد في (۲۷ / 
ب» ۷۸ / ب). ) 


(۱) ویضع فوقها حرف (خ)؛ كما في /۱١(‏ أ» ۱۹ / T/T‘ / ۸ f / ۲٤٢١‏ 
أ) وغيرها من المواضع. 
(۲) وقد يفعل ذلك فيما يرى أنه خحطاً في النسخة التي يُنقل منها كما في (۳/ أ). 
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كما آنه إذا لم تتضح الكلمة أعاد كتابتها في الهامش وكتب فوقها 
(بیان)؛ كما في ۱٥۸(‏ / ب» ۲۲۰ / ب» ۲۲۹ / ب» .)١ / ۲٤۸‏ 

وربما قام بشطب أحرف أو كلمة أو أكثر عند تكرارها أو كونها خطا؛ 
انظر لذلك - مثلا- ما في ٥٥(‏ / أ). 

وربما كتبَ حاشية لبیان معنی كلمة؛ كما في /٤۰(‏ أ» /۷۹٩‏ أ .)١/١١١‏ 

وقديقوم بكتابة ول كلمتين أو ثلاث من الصفحة التالية في أسفل 
الصفحة السابقة؛ كما في (۱۱/ ۲۱۰١‏ / أ ٤٥ /۳١‏ / آ). 

وآثار هذه المقابلة ظاهرة بما تقدّم» وبما وضعه من دوائر منقوطة قبل 
كل فصل» وبعضها قد لرن بالكامل» بما يشير إلى موضع نهاية المقابلة. 

ومع هذه العناية إلا أنه يوجد في الأصل بياضات ما بين كلمة إلى عدة 
أسطر» كما حصل تكرار في بعض الكلمات لم يتَنبّه له الناسخ» كماوقع في 
أخطاء في قراءة النص» وبيان ذلك في مواضعه من هوامش التحقيق. 

ومن تجويده لنسخته أنه يمير الفصول والكلمات التى تدل على بداية 
ا ا 

كما ان الناسخ التزم تشبيك بعض الكلمات من مثل: (معمن) و (كلما)» 
وأكتفي بالتنبيه هنا عن بيان ذلك في مواضعها من الرد. 

ومع هذه العناية من الناسخ إلا أنه وقع في أخطاء غير قليلة» وبقيت 
بياضات في النسخة لم تملأ وتكرار لبعض الكلمات والجُمَل. 

أما ناسخ المخطوط فهو: شهاب الدين' محمد بن أبي بكر بن 


(۱) ذكر ذلك الحسيني وابن رافع. 
V۲‏ 


أحمد بن هارون بن أسعد السلمي الساوجي - كماهو مُدَوْن في آخر 
المخطوط -» وهو سبط الشيخ شرف الدين بن حمويه. 

وقد ذكر الحُسيني في ذیله على (الِبر في خبر من غبر)'' آنه توفي عن 
(۷۹). 

والذي يبدو آنه كان من آهل العلم» فقد ولي مشيخة خانقاه 
القصّاعين"» وونقَةٌ الحسيني» ووصفه بالمشيخة ابن رافع فی وفیاته. 
الأخیر منه"» وهو من مناقب عبد الله بن عباس إلى آخره. 

وقد كان صوفيًا بخانقاه الطواويس. 

وتوفي لله في يوم الأحد ۱۸ / ۷/ ۷٤۹‏ ودفن بقَاسِيُون(). 

أما بالنسبة لمخطوط (التحقيق) للسبكي؛ فأصله محفوظ في المتحف 
البريطاني برقم ١(‏ / ۲ 0۸). وهو من مصورات مكتبة الملك فيصل 


)٠١١ / ٤( )١(‏ وهو ملحق بكتاب العبر وذيله للذهبي. 

(۲) ذكر ذلك الحُسيني في ذيل العبر »)٠١١ / ٤(‏ ونقله عنه النعيمي في الدارس في 
تاریخ المدارس (۲/ .)١١۲‏ 

(۳) والذي أفاده الحسيني آنه حذث بالترمذي کاملا. 

)٤(‏ الدرر الكامنة في تراجم أعيان المائة الثامنة (> / )٠‏ والوفيات لابن رافع 
السلامي (۲ / ٩۸)ء‏ وذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد »)٥ / ١(‏ وکتب 
التراجم شحيحة في ذكر شيءِ من سيرته وأخباره. 
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للبحوث والدراسات» وتقع النسخة في )٥١(‏ لوحة» في كل صفحة (۲۷) 
طا کل مط درا ی ا 

كَيِبَ في اللوحة الأولى عنوان المخطوط بخط كبير (كتاب التحقيق في 
مسألة التعليق)ء و تحته اسم المؤلف تقى الدين السبكىي» وفى أعلى العنوان 
من الجهة البسرى كتب (بالله يثق العبد الفر محم سه ری و کي 
وبجانب اسم المؤلف ختم وقفية الكتاب» وفيها (وقف لله تعالى هذا 
الكتاب محمد السيد أبو الأنوار)'“. 

والنسخة ناقصة الآخر حيث انتهت المصوّرة والكلام لا يزال متصلا. 

ولط السخ ا هرو ف الج ووچا لن و تج ت غا 
هوامش النسخة» مع آنها لا تسلم من الأخطاء. 

المبحث السابع: منهج التحقيق: 

وقد اعتنيت بالكتاب وفق المنهح التالي: 

|١‏ - نسخ المخطوط وفق القواعد الإملائية - ما عدا الآيات فقد جعلتها 
موافقة للرسم العثمانی - ومقابلته ثلاث مرات'. 


١‏ - تقسيم الكتاب إلى فقرات» وإضافة علامات الترقيم. 


)۱( هذا ما استطعت قراءته. 

(۲( اخرها كان غالبه مع الشيخ: عبد السلام بن إبراهيم الحصين» وفي مواضع منه مع 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن القادري؛ فجزاهما الله خيرًا على ما بذلاه من الوقت 
والجهد. 
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۳ عزو الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم. 

ا اذا كان لخدي ف الصجيحن أ ر اجدهما؛ فاكف بالحزو إلهما 
دون غير هما إلا عند الحاجة إلى ذلك. 

ب ما کان خارج الصحيحين فإني أكتفي بذكر بعض المصادر مبتداً 
بمن تقدمت وفاته» وفي الغالب أني لا أتجاوز الكتب المشهورة كالسنن 
الأربع ومسند الإمام أحمد ونحوها إلا عند الحاجة. 

ه - ذيلت تخريج الحديث والأثر - قدر الطاقة - بذكر المصادر التي 
اعتنت بتخر يجه وبيان طرقه ورواياته» ومثله العزو للكتب المسندة التي 
غات یام اکپ حارف 

و -الحديث الذي يذكره المصنف دون بيان راويه أو مصدره» فأشير 
إلى بعض مَنْ رواه من الصحابة إن وجد. 

٥‏ اجتهدت في توثيق النصوص والاأقوال ی 
مضاذ رها الا صل وان تدر ذلك لكر رة ا ویر دل فاشیر ای من 
نقله؛ وكل هذا حسب الوسع والطاقة. 

٦‏ - قمت بعزو كلام السبكي إلى رَدَهٍ الكبير على ابن تيمية المسكّى ب 
(التحقيق في مسألة التعليق) حيث لم أعثر على مخطوط ل (رافع الشقاق)» 
والذي يحتمل أن يكون هو الكتاب المردود عليه. 

۷-ترجمت للأعلام غير المشهورين -من وجهة نظري - ممن نقل كلامه 
المجيب أو المعترض. أما رجال الأسانيد ونحو ذلك فلم أترجم لاحل منهم. 
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۸ ربطت _ حسب المستطاع -إحالات المصنف التي يُشير إلى 
بسطها في موضع آخر مع كتبه الأخرى. 

٩‏ علقت على مواضع من الكتاب بتتميم فائدة» أو ذكر لاختيار ابن 
تيمية» أو مواضع بحثِ هذه المسألة من كتبه الأخرى» أو نحو ذلك مما 
رأيتٌ فائدته لقارئ الكتاب؛ ملتزمًا في ذلك كله الاختصار. 

وأرجو أن لا أكون داخلا فيمن عناهم الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم 
LS ss a‏ / د): (وأعيذ باله م قد يتولاه أن 
ُي عليه فهو ذهب مصقی» حقَقَمَنْ قد علمت نزرا من مزابا فضله» 
فهو غني عَن زعم تحقيق بعض العصريبن الذين لم َبلخوا شأوه» وعَيِيّ عن 
عنونتهم وغيرها أثناء كلامه» وعن تعليقاتهم؛ فلبعضهم من الاعتراضات 
والسقطات ما يعرفه الناقد البصير). 

- صنعت فهارس للكتاب» وهي على النحو التالي: 

أولا: الفهارس اللفظية؛ وه 

أ - فهرس الآيات القرآنية. 

ب - فهرس الأحاديث النبوية. 

ج - فهرس الآثار. 

د -فهرس الأشعار. 

ه - فهرس الأعلام. 


و - فهرس الكتب. 


4 


ثانيًا: الفهارس العلمية؛ وتشمل: 

أ - العقيدة. 

ب - الحديث وعلومه. 

ج - أصول الفقه. 

د - القواعد الفقهية والأصولية. 

ه- اللغة والنحو. 

و- فوائد متفر قة. 

وختمت الفهارس بفهرس مراجع التحقيق. 

وقدمت للكتاب بمقدمات تبين أهميته» وصحة نسبته لمؤلفه» وما 
يتعلق بذلك» وعرّفت بجملة من الكتب التي تحدثت عن تعليق الطلاق. 

وأرجو ممن وقح على خطأ أو استدراك أن يزودني به مشكورًاء لتدارك 
ذلك في الطبعات القادمة إن شاء الله» (ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابو 
والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه). 

وأحمد الله على إعانته لي على إتمام هذا العملء وأسأله - سبحانه - أن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه أ جمعين. 

کتبه 
عبد الله بن محمد المزروع 
mzroal400@gmail.com‏ 
O1۷‏ 
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| ازرم تازس اشر وار لامر ی ر 

ت ١ایا‏ راشاو تالاخ فاکارے وا ومزال کل هراک نڪ لار ر 
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ڑا روو لدا واا رل زا رادب 
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1S‏ ر او ررد را الات انا اذا رخو عر ما اخ دزی ع بے می ودرا 
ډ انیم ی لوان کی زیی نہ اش ولخ دیو لاام ام یولع یک سی 
ت هارضعفه وا.! رمرم ایروا موصیع دی اجاح الاعا بت ن کنر ون 
دحال رارم لن اتتام فوا ر فر انتم نماڪ رن ' ا 
الا خان دوا لخر لعلا مراف ننه ز6 ل المع ریا راما دایز ر ری ۲ 
شاع رکنم اوت و و ھ ر ماناک نط رمل ان تا دد ا 
ا تمھ ئا ما تال البک و ی تافو اغرال را ری راک اوا چوا راد م 
زک الا وروی ان ف وکات لای ور رووا فو لاما لز ری مامالا برا وای 
1 کالیه لارا ایو تلن رانا براش أ 
ميك د ورل رکب الالیه را عه لم یب ل لن دارب رز لاد العرا 
> وح فاب ارال تناکا ولّں اوو رخ قر رام اناا 
ريه e‏ ریصب مالا لای نغاب لارام امان 
لار 
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لٹا تکار بور ھا سے انیز مادک اا مہات مالک رع نی کا رید 
باح فاش دات ویر شا ہو رج اما یاک لیا لا الیک کالسرت کر 
رواھاا لر زایا لام دروا ہزچیتوا یه سننع را خی زرا لای ضایل 
ا لتا ہی امھ وہای اکا ت لار ی دا دعبو واکرتز نکم عل رمه 
اول رلاطالرسع ۷م خی ا پئ برج م برلل فان ال6 ل النا ای 
یہر برلا ریش ہت امو لطر ازم ا ریش ارت ر رعلا لی دارم تلب امراج 
لجا طم لا م ات ماز ر نر 6ك وکا لفا لعل مزمز فول مال هليو 

والسیام وَس صراتاحت اب ز چ رارر بالخ وجا الویرا قا 2 إو ع رارج الع آلری 
موا لھرہ قرعب مال صتا ت کر روهال افتبك نول ليث هد دار مدا فيك 


بز لھالیے لے ہد ادررایے عل راتت :دما الالح را رکم دیز انال ) 


ڑی لم اکر ا رااان 2 رر رانا رتوا ۶ راء چایازہما لو ریما فج 
او وع ھر ھر را عا ہوا لار وا کات عز اتم ا ی ہاب ع دالت رداهاا لات 


الخرو ل خا ای ر چ ں ری تف ازات رچ ر ںای ا اجرف 


ازجا ر دک ا ردا رر دا کرس لم راح ل کا انی یلار ر کر 


غ چٹ ا لٹ ع رال ر الح عر دار و لخرترع رہ فا شد رد لل ووا لما دعا 
الازکل ی اڭ کر نله دنه ا زتره ولایو دا ك راو رچ ر ی 
اک فاجدزج ل رس رقا لارےضاچ دا ک رهاو لے احور ری زل عرز 2 
متا اخ رونت تال زم ی دا ا ج رچ ر مستت قا لز دا للخ اعا وار تین 
ستفر رز چیا اردص ر را چ رع دی حح دسا مت م ادر کے 
ا ر یا ںا رت راکیب رالروت کار جلد الیل مک رک کار یں 
6 ولت می ای صرفو ما ملیف ویک فا تناه تکیا وره 6ل لے او قرا فت 
ستول لیت کا ع رک لرا قاتا ید دتولا لر وفہا اشکا ل ا ہہ ارک را لہا رعا 
القو وچا الد مڪ قتا عر اينات راع للك واركارا لواب 
عن لی مذ غق لاه لیر نیا خی ما بز م راتوالا نما مچ ران نخ عد 
والنیط ری اک ل عر ھراارکر) زالفی ر تر ل زا فیا نه کار معو ا زی 
لاعی) ا ےرا لعی اذ )کاو الل طرنا رجا بارت ارلم لے | لساف یکا ول ارف 
عا اسما وله دل اذافا رشم خنضیه وکا زچمل تمنو شر اع کر زیر قم 
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کاک جرزتیرکلزایٹ ای دا نہ ر لادیی دیا عل ہر کون عارادت و أ 


کک رالا فوا زېشق سر الیرم الك مل ہا مر صہ وجی ر لاخر یار ی 
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الك وا راشع رجہ ارصح ولو ارچ ا فتن تر ارقا رچ یا عله اکر . 


رالا لج دما داه احاح الیل کا اش راا پو واو جڪ لا اولا یلا سر لا لر( عو 
ھن ا لاہ کاپ ول تر مارا اماب رل ونارای کار واتار ولاخ رکز 
سیر بست رال ال تول ولا عم وا مالل نىى | نا اجار وبا کا ره د رکه 


٣‏ ۰ ت م4 م 
ار امح ن لا بتع لان وع ا او کراتہ چد راس رع یی ` 


دار ہا ع کی ل لمیر لن لے ببق رط امالا ال لام 
دنال مہ وید فلاعںہ عشررے ناما ل کار کر متسر رحق رون هتل ی 
اج اسیا حل اک احښاده فراع فلك وا لاع لترعد دوی ارات 2 عل 


حی کول لاسرا نراد رک اہ ٹور دارا مد دالا لعرعرع ا لحار ی یح وی ۔ 


عله ارك رای لا مدتہ الاری| لا ارچ رعش ررد بارا ڪر لع نان جرد نراک 
لاست رچییح ارک اماع و یاد دیل ہمہ تررم ناا اسا کرعیا مر یله اجلا لو" 
اناع 'لاصلتت علیہ ورلا زرا( ڪلم تیر رخ مل راش روع انکچ چ راک رر 
دل یلکلا لاز چ جک مااع لرل عل طرامرح منه وفك اا رایام اوی 


الر وو مال ابل لت من ا ل لان از ترخا را روا تح فارکا زا داد اڪ مها مراك ارہ 


ودخیام رکه و ارک ررش لالد ونت اچاری د ملح ید طپا غ ملم اتکی ودر 
برل ناناد مس ازيان چ الرخول | متا عله الاطاان کا ارم لکا فال وال 
٣وا‏ زم مغ لڪ راوچ ر اوقا لا مزا ر لړ اطا رلوم له وم لول ارباک 
نعاادمسه عه ویر وع انه اوامراته م ول لیاون ملم افیا لیما اعار مان لا 


افر طلزع اوا سلطارل مر اراتا کے علا رح انعا لیو وازمات یلته اام ' 


الوم لکنا لام ويل دوورد اماتہ ر6 ل انر جن زیو کار می وا 
ہناخ ری عا عا دحوالا کار ی لے یہ کر نار مئ رک امعم رھ 
چار نه وحور | لفاو ناراج مزخ اخم و چتصره وبررزلطاعه رارک لازم الان 


هلماح دالعمب دو راع دع وانا ج( کالم رما لا حح من لعل زروی 2 ٠‏ ۶ 
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